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  سحب القرار الإداري وأثره في تعزیز مبدأ الأمن القانوني

   دراسة مقارنة-في ضوء أحكام القضاء الإداري

  عادل السید محمد علي

  .مصر، البحیرة، المعهد العالي للعلوم الإداریة بجناكلیس، القانون قسم

 Adel.esaied@gmail.com:البرید الإلكتروني

ا :  
 بما لها من سلطة تقديرية سحب بعض ما تصدره من قـرارات إذا كانـت هـذه القـرارات غـير مـشروعة الإدارةمُنحت 

 لجهـة المرافـق العامـة، إلا أن هـذا الحـق الممنـوحلمـصلحة العامـة وحـسن سـير لًقانونا أو كانت قرارات غير ملائمـة 

الإدارة محدد بحدود وضوابط لممارسـته، فـإذا تغاضـت الإدارة عـن سـحب القـرارات الإداريـة غـير المـشروعة كانـت 

 . حيث يقضي بإلغائه من خلال دعوى الإلغاء،نهايته بواسطة القضاء

 ؛لقـرار الإداريُسحب القرارات الإدارية أهمية كبيرة في الواقع العملي؛ إذ يعد السحب أحد وسائل إنهـاء اولعملية 

إذ يعطي الإدارة فرصة لتصحيح ما قد تقع فيه من أخطاء، وبالتـالي فالـسحب وسـيلة لاتقـاء الطعـن عـلى قـرارات جهـة 

أهميـة كبـيرة في تحقيـق مبـادئ العدالـة غـير المـشروعة  كما أن لسحب القرارات الإداريـة .الإدارة المعيبة أمام القضاء

 .راكز القانونية وحماية الحقوق المكتسبة للأفراد، وتحقيق مبدأ الأمن القانونيوالإنصاف والمساواة، واستقرار الم

لحفــاظ عــلى  في ا والإمــاراتي والفرنــسيالقــضاء الإداري المــصري دور وتكمــن أهميــة البحــث في الوقــوف عــلى

حـث المـنهج التحلـيلي وقـد اسـتخدمت في الب. عند سحب الإدارة لقراراتها الإداريةاستقرار المراكز القانونية للأفراد، 

 .المقارنو

ــدأ الأمــن القــانوني": جــاء البحــث بعنــوان ــره في تعزيــز مب في ضــوء أحكــام القــضاء : ســحب القــرار الإداري وأث

 .، وخاتمةومبحثين، وتناولته من خلال مقدمة، " دراسة مقارنة-الإداري

 . القانوني سحب القرار الإداري، ومفهوم الأمنمفهوم:  تناولت فيه،أما المبحث الأول

عـلى مبــدأ الأمــن والمــشروعة أثــر سـحب القــرارات الإداريـة غــير المـشروعة :  فقـد ذكــرت فيـه،والمبحـث الثــاني

أثر سـحب القـرار الإداري في تعزيـز الثقـة في الإدارة وتجنـب الطعـن القـضائي وأثرهمـا في تحقيـق الأمـن ، والقانوني

 .القانوني

 . وتوصياتثم اختتمت بحثي بما توصلت إليه من نتائج

ت االقضاء الإداري، الأمن القانوني، سحب القرار الإداري،قرار الإداريال :ا . 
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Abstract: 

The administration has been granted the discretionary authority to withdraw some of 
the decisions it issues if these decisions are illegal in law or if they are decisions that 
are not appropriate for the public interest and the proper functioning of public 
facilities. However, this right granted to the administration is limited to limits and 
controls for its exercise. If the administration neglects to withdraw the decisions The 
illegal administration was ended by the judiciary, which ruled to cancel it through an 
annulment lawsuit. 

The process of withdrawing administrative decisions has great importance in 
practice. Withdrawal is one of the means of ending the administrative decision. It 
gives the administration an opportunity to correct any mistakes it may make, and 
therefore withdrawal is a means to avoid challenging the administration’s flawed 
decisions before the judiciary. Removing illegal administrative decisions is also of 
great importance in achieving the principles of justice, fairness and equality, 
stabilizing legal positions, protecting the acquired rights of individuals, and achieving 
the principle of legal security. 

The importance of the research lies in identifying the role of the Egyptian, French, 
and Emirati administrative judiciary in maintaining the stability of the legal positions 
of individuals, when the administration withdraws its administrative decisions. The 
research used the analytical and comparative method. 

The research was entitled: "The withdrawal of the administrative decision and its 
impact on strengthening the principle of legal security: in light of administrative 
judiciary rulings - a comparative study," and it was dealt with through an introduction, 
two sections, and a conclusion. 

As for the first section, I discussed: the concept of withdrawing an administrative 
decision, and the concept of legal security. 

The second section, in which I mentioned: The effect of withdrawing illegal and 
legitimate administrative decisions on the principle of legal security, and the effect of 
withdrawing the administrative decision in strengthening confidence in the 
administration and avoiding judicial appeal, and their effect in achieving legal 
security. 



  
)٢٨٨٥(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

Then I concluded my research with my findings and recommendations. 
 

keywords: Administrative Decision, Withdrawal Of The Administrative Decision, 
Legal Security, Administrative Judiciary. 
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وسـلامته، وبـذلك تمـع تتركز الوظيفة الإدارية للدولة في مهمة إشباع الحاجات العامـة للأفـراد، وكفالـة أمـن المج 

 تقوم على أداء تلك الوظيفة الإدارية تباشر تـصرفات وأعـمال يتتحقق رفاهية الأفراد وسعادتهم، والسلطة العامة وه

 ويقصد بها التصرفات التي تأتيها الإدارة بقصد ترتيب آثار قانونية عليها، وتتجـه بهـا ، القانونية منها الأعمال،مختلفة

 شخــصية، وهــذه الأعــمال م ســواء كانــت عامــة تنظيميــة أ-الإدارة إلى إحــداث آثــار قانونيــة معينــة أو مراكــز قانونيــة

 .ً قضائية أو أعمالا إداريةًالقانونية قد تكون أعمالا

 ، إمـا الاتفـاق مـع إرادات أخـرى:ة جهة الإدارة للأعمال القانونية فإنها تلجـأ عـادة إلى أحـد أسـلوبينوعند ممارس 

 بإرادتهـا المنفـردة :ي أ،وهذا هو أسلوب العقد الإداري، وإما أن تلجأ إلى إصدار أعمال قانونية مـن جانبهـا وحـدها

 ،ررها لها القانون بغـرض تحقيـق المـصلحة العامـة ذلك ما تتمتع به من سلطات وامتيازات استثنائية يقمستخدمة في

 . القرارات الإداريةيوتلك ه

وتعد القرارات الإدارية من أهم الامتيازات والـسلطات التـي تتمتـع بهـا الإدارة وهـي تقـوم عـلى تحقيـق المـصلحة  

 .)١(العامة، سواء في مجال الضبط الإداري أم في ميدان المرافق العامة

ًتصرف قانوني ينتهي نهاية طبيعية أو نهاية إدارية، فتتوقف بناء على ذلك جميـع آثـاره القانونيـة، والقرار الإداري ك 

ويعتبر السحب الإداري للقرار الإداري بمثابة نهاية إدارية له، وهو نوع من الرقابة الذاتية لجهة الإدارة عـلى أعمالهـا؛ 

ا غــير المــشروعة وغــير الملائمــة، فهــي رقابــة مــشروعية إذ بواســطته تراقــب الإدارة نفــسها بنفــسها وتراجــع قراراتهــ

إما رقابة ذاتية من قبل الإدارة، فكما أن القرار الإداري يعتبر بمثابـة : وملاءمة بنفس الوقت، وهذه الرقابة تتم بطريقتين

ًما أن تـأتي بنـاء عـلى ًتصرف قانوني تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة، فإنه بإمكانها أيضا إنهائه بإرادتها المنفردة، وإ

ًتظلــم مــن قبــل ذوي الــشأن، وهــو بــذلك يــشكل اســتثناء عــلى مبــدأ عــدم المــساس بــالقرارات الإداريــة أو تحــصين 

 .القرارات الإدارية

 سواء أكان الـسحب -ُوقد منحت السلطة المختصة بما لها من سلطة تقديرية سحب بعض ما تصدره من القرارات 

ًكليا أم جزئيا ًهذه القـرارات غـير مـشروعة قانونـا أو كانـت قـرارات غـير ملائمـة ابتغـاء المـصلحة العامـة  إذا كانت -ً

وحسن سير المرافق العامة، وللتخفيف من على عـاتق القـضاء الـذي يـسهر عـلى رقابـة مـشروعية القـرارات الإداريـة 

                                                        
م، ٢٠٠٤-٢٠٠٣النـشاط الإداري، كليـة الحقـوق، جامعـة المنوفيـة، : إبراهيم محمد علي، الوسيط فى القـانون الإداري . د- )١(

 .٢٣٤ ص
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لممارسـته، سـواء مـن حيـث إلا أن هذا الحق الممنوح لجهة الإدارة محدد بحـدود وضـوابط . )١(بالإلغاء والتعويض

 .الميعاد الذي يجوز لها خلاله سحب قرارها أم من حيث طبيعة القرارات محل السحب، وغيرها من القيود

ولكن قد تؤدي عملية سحب القرارات الإدارية غير المشروعة إلى المساس بالحقوق المكتـسبة للأفـراد، وهـو مـا  

ًاسـا إلى حمايـة الحـق المكتـسب وحمايـة ذلـك الحـق ضرورة، يهدد مبدأ المـشروعية؛ لأن المـشروعية تـسعى أس

بغيرها لا يستقر المجتمع ولا يـشعر أحـد فيـه بالطمأنينـة والأمـان، ومـن ثـم، فـإن إهـدار المـشروعية يعنـي التـضحية 

 .)٢(بالاستقرار اللازم لتقدم المجتمع وتحقيق رفاهيته

ًشغل مبـدأ الأمـن القـانوني حيـزا كبـيرا عـلى الـساحة ومن أجل التغلب على هذه المشكلات وغيرهـا الكثـير بـدأ يـ  ً

 مـن الثبـات النـسبي  كبيرتحقيق قدر ًالقانونية، فبدأت الدول في إدراجه في دساتيرها وقوانينها؛ نظرا لما يتميز به من

 بـين أطـراف  إشـاعة الأمـن والطمأنينـةمما يؤدي إلىًللعلاقات القانونية، وحدا أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية؛ 

ُ القانونيـة، بعيـدا عـن أي مفاجـآت قانونيـة قـد تحـدث تغيـير في ترتيـب الأفـراد لأوضـاعهم، أو زعزعـة الثقـة ةالعلاق ً

  .والاطمئنان في الدولة وقوانينها

، احترام الحقوق المكتسبة والمراكـز القانونيـة للأفـرادفسحب القرار الإداري المعيب أو غير المشروع يعمل على  

بالإضـافة إلى أن سـحب القـرار الإداري . ن العناصر الأساسية لمبدأ الأمن القـانوني وأحـد ركـائزه الأساسـيةوهي م

، فهـي أسـاس اسـتقرار المجتمـع وتعزيـز الثقـة والمساواةمبادئ العدالة والإنصاف غير المشروع يعمل على ترسيخ 

التوازن واستقرار النظام القانوني في المجتمـع؛ حيـث فالعدالة والأمن القانوني يتعلقان بتحقيق . في النظام القانوني

 .يمكن أن يساهم كل منهما في تحقيق الآخر

 ثقـة الأفـراد في الإدارة؛ فمـن مقتـضيات يعمـل عـلى تعزيـزإصدار قرار السحب مـن الجهـة مـصدرة القـرار كما أن  

 معرفـة بـالقرار وموضـوعه فتكـون أقـدر العدالة إتاحة الفرصة للإدارة للنظر في مشروعية قرارها؛ وذلك لكونها أكثر

من غيرها على إعادة فحص القرار واستجماع كافة عنـاصره، لتبحثـه مـن جديـد بـصورة أشـمل، لتـصدر قرارهـا إمـا 

؛ مما يجنب الأفراد مشقة اللجوء للقضاء للمطالبـة بسحبه أو تأييده أو تعديله على مقتضى بحثها في الموضوع برمته

  .بإلغاء القرار الإداري

                                                        
، العـدد ٥٩المجلـد دراسة تحليلية مقارنة، : يوسف فندي شباط، نظرية سحب القرارات الإدارية فى ضوء الفقه والقضاء . د- )١(

 .٤٧٣ص ، ٤٧٤-٤٧٣م، ص ٢٠١٧الأول، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، يناير 

علاء الدين محمد سيد أبو عقيل، مبدأ الأمن القانوني في سحب القرار الإداري، العدد التاسع والثلاثون، مجلة البحـوث .  د- )٢(

 .٢١٥٤-٢١٥٣م، ص ٢٠٢٢كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، فرع دمنهور، أكتوبر الفقهية والقانونية، 
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أو :ا أ  
. ، خاصة في سياق تنامي ظاهرة الفوضى التـشريعية القانونيُعد مبدأ الأمن القانوني أحد المقومات الأساسية لدولة 

إن هـذه الفـوضى التـشريعية تـبرز . والتي ترتب عنها زيادة وتعقيد القواعد القانونيـة التـي تـنظم العلاقـات الاجتماعيـة

 .طبيق فعال للمعايير القانونية، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تطبيق مبدأ الأمن القانونيتالحاجة الماسة لضمان 

 حيث تم صـياغته كنظريـة شـاملة مـع مجموعـة مـن القواعـد ؛للقضاء الإداري دور محوري في تطوير هذا المبدأو 

راكـز المـستقرة أن يطـور واجتهد القضاء في سبيل محافظته على الموالشروط التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي، 

 .في أحكامه

بـين الـسلطات الواسـعة الممنوحـة لوضع ضوابط وقواعد تنظيمية تحقق التوازن الحاجة ماسة  كانت ذلك،لنتيجة  

، وبـين حمايـة حقـوق الأفـراد )مبدأ المشروعية( الموكولة لها للإدارة، والتي تعزز فعاليتها وكفاءتها في أداء مهامها

 ).مبدأ الأمن القانوني(م القانونية المستقرة المكتسبة ومراكزه

ًم :ا إ  
نهــا أـا، تكتــشف مــن خلالــه ًـا معينـًا إداريـًـصدر قـرارُن الإدارة قـد ت في أتتعاظم مشكلة البحث في الوقت الراهن 

حتـى  وأ ،للقـانون الإدارية العامـا كالمبــادئ ًأو خالفت القواعد المستقرة قضائيخالفت أحكام الدستور والقانون، 

نهـا اسـتعجلت ولم تتــوخ جانــب أيتبـين لهـا بعـد حـين فالأعراف الإدارية الثابتة كمصدر من مـصادر المــشروعية، 

تغـير الظـروف بعـد صـدور ا بمخالفـة مبـدأ المـشروعية، ومعارضـة المـصلحة العامـة، أو ًالدقـة فجـاء عملهـا مــشوب

التـساؤلات الإجابـة عـلى  تتمحـور مـشكلة البحـث في ،ومن ثم. دة النظـر فيـه بـسحبه ما يستدعي إعا،القرار الإداري

 :الآتية

 ما هي الخطورة عند تدخل الإدارة بسحب القرار الإداري وتأثير ذلك على الأمن القانوني؟ 

 ؟القانون ةل في دوةي العلاقات القانونمي في تنظةي الأمن القانوني ضمانة أساسشكليل ه 

  الأمن القانوني عند سحب القرار الإداري؟كيف يتحقق 

 ما هو موقف القضاء الإداري في فرنسا ومصر والإمارات من ترسيخ مبدأ الأمن القانوني؟ 

 كيف حقق القضاء الإداري التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد الخاصة؟ 

ً :اف اأ  

لمراكـز ا تحقيق الثبات النسبي للعلاقـات القانونيـة، واسـتقرار كبيرة فين أهمية مالأمن القانوني ًنظرا لما يتميز به  

؛ كانت الحاجة ماسـة ةي موضوعةي شكلةيعي تشروبياختلال وع، ونتيجة لما تعاني منه الأنظمة القانونية من القانونية

 .كلاتلتبني الدول لمبدأ الأمن القانوني للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد والتغلب على هذه المش



  
)٢٨٨٩(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

وفي ظل غياب مبدأ الأمن القانوني في الدستور والقانون، كان لا بد أن يضع القضاء الإداري المصري والإماراتي  

الثبـات النـسبي قواعده وأسسه أسوة بنظيره الفرنـسي؛ للحفـاظ عـلى اسـتقرار المراكـز والأوضـاع القانونيـة للأفـراد و

ولا شـك أن هـذا التطـور القـضائي .  القانونيـةة أطراف العلاقفي نفوس إشاعة الأمن والطمأنينة، وللعلاقات القانونية

يحتاج منا للبحث والوقوف عـلى مهـارة القـاضي الإداري في حفاظـه عـلى حقـوق وحريـات الأفـراد وتكـريس مبـدأ 

 .الأمن القانوني عند سحب الإدارة لقرارها الإداري، وذلك في القضاء المصري والفرنسي والإماراتي

ًرا :ا   

، وذلك مـن خـلال الرجـوع إلى الأحكـام القـضائية وتحليلهـا؛ لمعرفـة مـا التحليليالوصفي وتم استخدام المنهج  

 وصــل إليــه القــضاء الإداري المــصري والإمــاراتي للحفــاظ عــلى المراكــز القانونيــة والحقــوق المكتــسبة للأفــراد،

ً نصا وروحا هذه الأحكاموالوقوف على المراد من لبيـان دور التطـور القـضائي الإداري ؛ لك المـنهج المقـارن، وكذً

 . ًفي فرنسا، مستعينا بسلطته الإنشائية في إرساء وترسيخ مبدأ الأمن القانوني

ً:ت اراا   

١- وا راللأســــتاذ ، "تطــور مبــدأ الأمــن القــانوني وأثــره في إرجــاء آثــار حكــم الإلغــاء":  بعنــوانا

 العالميـة، المجلـد التاسـع، العـدد  منــشورة بمجلــة كليـــة القـــانون الكويتيـــة،مــد فــوزي نــويجي مح/الــدكتور

 .م٢٠٢١السادس والعشرون، سبتمبر 

 التعـرف عـلى بيـان مـشكلة عـدم الأمـن القـانوني مـن خـلال عـرض تطـور مجلـس  إلىوقـد هـدفت هـذه الدراسـة 

  مـع إبـراز العديـد مـنمـن القـانونيلى المراكز القانونيـة المـستقرة وتحقيـق الأفي سبيل محافظته ع الدولـة الفرنـسي

القــضاء الإداري قــام ببــذل أن : وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتـائج منهـا .أحكام مجلس الدولة المـصري

 ومـن أهـم . القـرن المـاضيالأفـراد منـذ بـدايات الجهـود للمحافظـة عـلى الأمــن القــانوني للمراكــز التــي اكتــسبها

عديـد مـن ب عـلى ذلـك ل كـما دلـ،الإلغـاء ذات الآثـار المرجئـة دخــال تقنيــةإ :التوصيات التي خرجـت بهـا الدراسـة

 . الفرنسي لمراعاة شرط الأمن القانوني الدولةالأحكام الصادرة عن مجلـس

 إلا إنهــا ،الإدارة لقــانوني في مجـــال أعــمال دراســـتنا في أن كلــيهما تنــاول الأمـــن اعوتتــشابه هــذه الدراســـة مــ 

 ،مجــال إلغــاء القــرارات الإداريــة تختلف بتناولها الأمـن القــانوني في النظــام القــضائي الفرنــسي والمــصري في

الأمـن القــانوني حـال سـحب الإدارة لقراراتهـا مــع المقارنـة بـين القـضاء الإداري المــصري دراســتنا تناولـت بيــنما 

 .رنسي والإماراتيوالف



 )٢٨٩٠(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

٢-  ما رادراسة في ضـوء أحكـام القـضاء : مبدأ الأمن القانوني في سحب القرار الإداري":  بعنوانا

علاء الدين محمد سيد أبو عقيل، وهي منشورة بمجلـة البحـوث / ، للأستاذ الدكتور"الإداري المصري والسعودي

 .م٢٠٢٢ الأزهر، فرع دمنهور، العدد التاسع والثلاثون، أكتوبر الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون، جامعة

إلى إيجاد نوع من التوازن بين مبدأ الرجعية كأثر من آثـار سـحب القـرار الإداري ومبـدأ وقـد هـدفت هـذه الدراسـة  

ث وقـد توصـل الباحـ. الأمن القانوني، وذلك في ضوء أحكام مجلس الدولة المـصري وديـوان المظـالم الـسعودي

 أن تحقق الأمن القـانوني وضـمان اسـتقرار العلاقـات القانونيـة بـين الإدارة والأفـراد مـن :إلى العديد من النتائج منها

العمل ليس فقط بإقرار مبدأ سيادة القـانون، وإنـما يتطلـب الأمـر زيـادة عـلى ذلـك إقـرار مبـدأ ضـمان حقـوق الأفـراد 

اقتراحهـا عـلى الجهـات الإداريـة  :ات التـي خرجـت بهـا الدراسـةومن أهـم التوصـي. المكتسبة وعدم الاعتداء عليها

مراعاة الضمانات القانونية والقضائية والحقوق الناشئة المقررة لصالح الأفراد عند سحب قراراتهـا الإداريـة بـصدور 

 .قرار ساحب

أعــمال الإدارة، إلا إنهــا  دراســـتنا في أن كلــيهما تنــاول الأمـــن القــانوني في مجـــال عوتتــشابه هــذه الدراســـة مــ 

مجلـس الدولـة  في قـضاءتختلف بتناولها مبدأ الرجعية كأثر من آثـار سـحب القـرار الإداري ومبـدأ الأمـن القـانوني 

حـال سـحب الإدارة بـشيء مـن التفـصيل المصري وديوان المظالم السعودي، بيـنما تناولت دراسـتنا الأمن القانوني 

 .ضاء الإداري المصري والفرنسي والإماراتيلقراراتها مع المقارنة بين الق

ًد :ا   
 إ ا ا  :و ،ا ا  وذ ،و ،:  

        ا  ا خطـة ، الدراسـات الـسابقة، أهميـة البحـث، إشـكالية البحـث، مـنهج البحـث: أ

 .البحث

 ولا ا :ار اا  مما داري وا. 
  :و ن 

o ولا مفهوم سحب القرار الإداري :ا.  

o ما مفهوم الأمن القانوني: ا. 

 ما ا :مما أ ا   داريار اا  أ. 
   و: 

o ولا مبدأ الأمن القانونيأثر سحب القرارات الإدارية غير المشروعة على: ا .  

o ما أثر سحب القرارات الإدارية المشروعة على مبدأ الأمن القانوني: ا.  



  
)٢٨٩١(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

o   ا وتجنـب الطعـن القـضائي وأثرهمـا في  أثـر سـحب القـرار الإداري في تعزيـز الثقـة في الإدارة: ا

 .تحقيق الأمن القانوني

 النتائج والتوصيات:  وتشمل:ا. 

 اا. 



 )٢٨٩٢(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

  ا اول
مما داري واار اا    

و :  
ًالأمن القانوني جزءا أساسيا من النظام القانوني الحديث الذي يعمـل عـلى ومثل السحب الإداري للقرار الإداري ي  ً

تلك المفـاهيم تـشكلان . يةتنظيم وتوجيه العمليات الإدارية وضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الإدار

ــسات  ــواطنين والمؤس ــة للم ــاة اليومي ــير الحي ــلى س ــيرا ع ــأثيرا كب ــلان ت ــانون الإداري، وتحم ــيا في الق ًمحــورا أساس ً ً ً

ًلضمان أن السلطات الإدارية تعمل وفقـا للقـوانين والـضوابط المعمـول بهـا، وفي الوقـت نفـسه، تحمـي ؛ الحكومية

 .قانونيةحقوق وحريات المواطنين والجهات ال

 في إنهـاء القـرار الإداري ومـا يثـيره مـن التوفيـق بـين حـقكبـيرة  مـن أهميـة ا يمثله سـحب القـرار الإداري لماًونظر 

الأوضـاع القانونيـة المترتبـة عليـه  الإدارة في إصلاح ما ينطوي عليه قرارها من مخالفة قانونية، وبين وجوب استقرار

 مفهـوم الـسحب ، فـلا بـد مـن توضـيحداوالطمأنينة في نفوس الأفر الثقةشاعة إوعدم المساس بالحقوق المكتسبة و

ًالإداري للقرار الإداري، والذي يشير إلى إمكانية الجهة الإداريـة التـي أصـدرت القـرار أن تتراجـع عنـه أو تعدلـه بنـاء 

ي إجـراءات يتطلـب الـسحب الإدارو.  من قبـل الجهـات الإداريـة أو نتيجة لظروف جديدةذوي الشأنعلى طلب من 

 .معينة وشروط قانونية، وهو يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار والعدالة الإدارية

 مفهــوم الأمــن القــانوني، الــذي يتعلــق بحمايــة حقــوق المــواطنين والأفــراد مــن التــدخلات غــير إيــضاح كــما يلــزم 

ــل الــسلطات ال ــة يعتــبر  الأمن القــانونيفــ. عامــةالمــشروعة أو الانتهاكــات لحقــوقهم مــن قب ًأساســيا لــضمان العدال

العدالـة القـانوني ونظـام الوالاستقرار في المجتمع، حيث يتيح للأفراد والمؤسسات الثقـة في والمساواة والإنصاف 

 .رياتلحقوق والحا وحماية

، ثـم بيـان مفهـوم الأمـن القـانوني، مفهـوم سـحب القـرار الإداريولذلك، سوف يتضمن هـذا المبحـث التعريـف ب 

 : مطلبين على النحو الآتيوذلك في

 ولا الإداريقرارمفهوم سحب ال: ا .  

 ما مفهوم الأمن القانوني: ا. 

   



  
)٢٨٩٣(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  ا اول
   دارياار ا  

و  :  
ًد يحدث أحيانا أن تصدر الإدارة قرارا إداريا ق  ً  أو يتنـافى ، العامة من الناحية القانونية أو يتعارض مع المصلحةًمعيباً

ــسائدة في القــضاء أو الأ ــة ال ــادئ القانوني ــرافمــع المب ــشرعيةع ــترف بهــا كمــصدر لل ــة المع َ الإداري ــذه . ُ ــل ه في مث

الحالات، يجب إعادة النظر في هذا القرار من قبل الإدارة دون الحاجة إلى تقـديم شـكوى أو صـدور حكـم قـضائي 

 .يلغيه

إذا فـ.  أو تقييـدها بـشروطمطلـقسحب القرارات الإدارية بين الإفراج عنها بـشكل تردد السلطة الإدارية في مسألة وت 

بـدأ لم ً، بل هو واجـب عليهـا؛ وذلـك وفقـاسحبهفي ق الح فإن ذلك يمنح الإدارة ؛ عدم مشروعية القرار الإداريثبت

 والمراكـز القانونيــة  الرغبـة في ضرورة اســتقرار الأوضـاعو أة، العامـةصلحتحقيــق المـلمبـدأ ًوفقـا أو  ،المـشروعية

ومع ذلك، هناك تقييد زمني على هذا الحق، حيث يتعين على الإدارة اتخاذ قرار السحب في مـدة محـددة لا . للأفراد

أمــا بالنــسبة للقيــود عــلى ســلطة الإدارة، فــتكمن في أن الإدارة غــير قــادرة عــلى ســحب القــرارات . يمكــن تجاوزهــا

 .ة إلا في حالات استثنائيةشروعالم

 ممـا يـستتبع ؛واعتبـاره كـأن لم يكـن ر المسحوب من تاريخ صـدوره،انهاء القرإلة وار السحب إزرا قيترتب علىو 

كـما أن هـذا الـسحب قـد . يطلق عليه بالأثر الهادم لقرار الـسحب  وهو ما،هدم كل ما يترتب على هذا القرار من آثار

 .لقرار السحب  وهذا ما يسمى بالأثر البناء،بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار السح يتطلب إعادة

الأسـاس القـانوني لجهـة  ًوبناء على ما تقدم، يتضمن هذا المطلـب تعريـف سـحب القـرارات الإداريـة، ثـم نتنـاول 

ــة عــلى ســحب القــرارات ، بالإضــافة إلى الحــديث حــول الإدارة في ســحب القــرار الإداري ــار القانونيــة المترتب الآث

 : ثلاثة أفرع على النحو الآتي، وذلك فيالإدارية

 ولع اتعريف سحب القرار الإداري:ا . 

 مع االأساس القانوني لحق الإدارة في سحب القرار الإداري:ا . 

 ع االآثار القانونية المترتبة على سحب القرارات الإدارية :ا. 



 )٢٨٩٤(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

  اع اول
    اار اداري

، وفي عـن سـماتهللكـشف   سحب القـرار الإداري يلـزم الوقـوف عـلى تعريـف القـرار الإداريقبل التطرق لتعريف 

 :، وذلك على النحو الآتي والإلغاء الإداري الإداريالفرق بين السحب النهاية نتطرق إلى

داري-أوار اا  :   
 لاستيـضاح ٍعمـل الفقهـاء بجـد. لقـضائيةَّتطور مفهوم القرار الإداري بفضل الجهود المـشتركة للفقهـاء والـسلطة ا 

القـضاء ولقـد بـذل . َّ مما مكن القضاة من مزاولة الرقابة القضائية على أفعال الإدارة بفاعلية أكبر؛معنى القرار الإداري

ًجهودا كبيرة أيضا لوضع إطار تعريفي لهذا المفهـوم )١(الفرنسي والمصري والإماراتي الإداري  سـاهم عـاونهـذه الت. ً

لفهـم أعمـق لهـذا . ً صـحيحاصبحُتطوير مفهوم القرار الإداري والمكونات التي يجب أن تكون موجـودة لكـي يـفي 

 .وما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشأن تعريفه، الفقهاءبعض  آراء المفهوم، ينبغي لنا الوقوف على

در مـن سـلطة إداريـة بـسند قـانوني يـص  إفصاح عن إرادة منفـردة:بأن القرار الإداري هوالمصري بعض الفقه ذهب  

 تعبير عن الإرادة المنفردة لسلطة إدارية بقـصد إحـداث أثـر قـانوني :بأنه ويعرفه البعض الآخر. )٢( قانونيةاًويرتب آثار

 عمـل قـانوني يـصدر بـالإرادة المنفـردة مـن قبـل الإدارة ويكـون مـن :هأنالفرنسي ب بعض الفقه عرفه ا،ًوأخير .)٣(معين

 .)٤(ما يمنحه من حقوقبالأوضاع القانونية بما يفرضه من التزامات و شأنه تعديل

                                                        
فالقـضاء العـادي هـو .  التنظيم القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة يأخذ بنظام القـضاء الموحـد  تجدر الإشارة إلى أن- )١(

ية وبذات الإجراءات التي تنظر بها سـائر الـدعاوى المدنيـة، المختص بنظر كافة الدعاوى والمنازعات، بما فيها المنازعات الإدار

 تخـضع الـدعوى الإداريـة كقاعـدة عامـة في ،لكن ثمة قوانين متفرقـة تـشكل في مجموعهـا الهيكـل العـام لقـانون القـضاء الإداري

ادي، إذ لم يـصدر حتـى الآن إجراءات رفعها وقيدها ونظرها وإصدار الأحكام فيها والطعن عليها لقانون الإجراءات المدنية الاتح

 عبد . د راجع.قانون خاص بالإجراءات الإدارية، إلا إذا نص قانون خاص على إجراءات معينة، فعندئذ يطبق القانون الخاص عليها

، مقدمـة إلى "دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيـز وتطـوير القـانون الإداري الإمـاراتي":  بعنوان ورقة بحث،الوهاب عبدول

، ١٠م، ص ٢٢/٦/٢٠١١-٢١ : خـلال الفـترة،، لبنـان، بـيروتالمؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا الإدارية في الـدول العربيـة

 .https://wam.ae/ar/details/1395240726086: منشور على الموقع الآتي

 .٥٤م، ص ٢٠٢٠ ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،. د - )٢(

م، ١٩٩٠ الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  الإدارية والإجراءات أمام القضاءى الدعاو،محمود سامي جمال الدين. د - )٣(

 .٤٩ص 

(4) - Vedel G: Droit administratif, P.U.F.Paris, 1982, P 33. 



  
)٢٨٩٥(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

القرار التنفيذي الصادر عن الإرادة المنفردة للـسلطة الإداريـة : وذهب مجلس الدولة الفرنسي بأن القرار الإداري هو 

 .)١( بقصد إحداث آثار قانونية

الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لهـا مـن   إفصاح الإدارة في: المحكمة الإدارية العليا بأنههعرفتو 

ا ًا قانونـًا أو جـائزً وذلك بقـصد إحـداث مركـز قـانوني معـين متـى كـان ممكنـ؛سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح

 .)٢(ابتغاء تحقيق مصلحة عامة

ا لمـا تقتـضيه ً عـن إرادتهـا الملزمـة وفقـ إفـصاح الإدارة:وعرفته المحكمة الاتحادية العليـا بالإمـارات العربيـة بأنـه 

 .)٣( وذلك بقصد تسيير مرفق عام؛أحكام القانون من إنشاء مركز قانوني أو إلغائه أو تعديله

 تقـوم عـلى تحقيـق المـصلحة ي وهـ،وتعد القرارات الإدارية من أهم الامتيازات والسلطات التي تتمتـع بهـا الإدارة 

 .)٤( في ميدان المرافق العامةمي أ مجال الضبط الإدارالعامة سواء في

                                                        
(1) - C.E., HUGLO, 2-7-1982, No 25-288 et 25-323; C.E, Bureau Grand arrêts de 

conseil d'Etat, P. 134. 

، المكتـب الفنـي للمحكمـة ١٧/١١/١٩٦٦ جلـسة ، ق١٠ لـسنة ٨٢٨ : الطعـن رقـم، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا- )٢(

 ،، هيئة قضايا الدولة٥/٤/٢٠٠٣ جلسة ، ق٤٣ لسنة ٦٤٨٩ : الطعن رقم:ا وراجع أيضً؛١٩٢، ص ١٢ج  ،٥٣ س، الإدارية العليا

 ومـا ٣٢٣ ص ،١م، ج ٢٠٠٥ ، مجموعة القوانين والمبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا، الجـزء الأول،المكتب الفني

، جلـسة ١٩٩٧ : فتـوى رقـم، تعريـف فتـوى الجمعيـة العموميـة لقـسمي الفتـوى والتـشريع:ا فى هـذا المعنـى وراجـع أيـضً؛بعدها

 ، بـيروت، الموسـوعة الإداريـة الحديثـة، طبعـة الـدار العربيـة للموسـوعات،ين وآخـر حـسن الفكهـاني.أ، منشورة لدى ٧/١/٩٨

 . وما بعدها٥٦٩ ص ،٤٩، ج ٢٠٠٠–١٩٩٩

، منـشور عـلى موقـع وزارة ٢٤/١/٢٠٠٤ جلـسة ، ق٢٣ لـسنة ١٤٧ : الطعـن رقـم، راجع حكم المحكمة الاتحادية العليـا- )٣(

 والملاحظ في تعريف المحكمـة الاتحاديـة العليـا للقـرار الإداري بأنهـا لم ،/https://www.moj.gov.ae  :العدل الإماراتية

تقتصر في تحديد مدلول القرار الإداري على بيان عناصره بل بينت كذلك شروط عن ماهية القـرار الإداري ذاتـه، بالإضـافة إلى أن 

ًالعنصر المجمع عليه فقها وقضاء هو عنصر ً الإرادة باعتبارها ركنا لا غنى عنه لوجود القـرار الإداري وانعقـاده، وهـو مـا لا يتـدخل ً

. القانون باشتراط أي شرط منه، وما عدا ذلك من عناصر فهي شروط صحة أو مشروعية للقرار حيث يشترط فيها اتفاقها مع القانون

حكمـة الاتحاديـة العليـا، أطروحـة مقدمـة لاسـتكمال متطلبـات  ضوء قضاء الممريم زايد المزروعي، القرار الإداري في. أ :راجع

ـــة المتحـــدة،  ـــارات العربي ـــالي٨، ص م٢٠١٩الحـــصول عـــلى درجـــة الماجـــستير، جامعـــة الإم ـــع الت ـــشورة عـــلى الموق : ، من

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/ إبراهيم ولد الشيخ سيديا، النظام القانوني للمنازعات الإدارية .وراجع أيضًا د؛ 

 .م٢٠١٧فى دولة الإمارات العربية، أطروحة لنيل درجة الماجستير، جامعة الإمارات العربية، 

 .٢٣٤مرجع سابق، ص ،  النشاط الإداري:إبراهيم محمد علي، الوسيط فى القانون الإداري.  د- )٤(



 )٢٨٩٦(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

 على ذلك جميـع آثـاره القانونيـة، ًوالقرار الإداري كتصرف قانوني ينتهي نهاية طبيعية أو نهاية إدارية، فتتوقف بناء 

ويعتبر السحب الإداري للقرار الإداري بمثابة نهاية إدارية له، وهو نوع من الرقابة الذاتية لجهة الإدارة عـلى أعمالهـا؛ 

ذ بواسطته تراقب الإدارة نفسها بنفسها وتراجع قراراتها غير المشروعة وغير الملائمة، فهي رقابة مشروعة وملائمـة إ

 فكما أن القرار الإداري يعتـبر بمثابـة تـصرف ، إما رقابة ذاتية من قبل الإدارة:بنفس الوقت، وهذه الرقابة تتم بطريقتين

 على تظلـم مـن ً بناء وإما أن تأتي،ه بإرادتها المنفردةئا إنهاً فإنه بإمكانها أيضقانوني تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة

 عــلى مبــدأ عــدم المــساس بــالقرارات الإداريــة أو تحــصين القــرارات ًقبــل ذوي الــشأن، وهــو بــذلك يــشكل اســتثناء

 .الإدارية

رارات سـواء أكـان الـسحب ُوقد منحت السلطة المختصة بما لها من سلطة تقديرية سحب بعض ما تصدره من القـ 

ا أو كانـت قـرارات غـير ملائمـة ابتغـاء المـصلحة العامـة ًا إذا كانـت هـذه القـرارات غـير مـشروعة قانونـً جزئيـما أًكلي

وحسن سير المرافق العامة، وللتخفيف من على عـاتق القـضاء الـذي يـسهر عـلى رقابـة مـشروعية القـرارات الإداريـة 

ذا الحق الممنوح لجهـة الإدارة محـدد بحـدود وضـوابط لممارسـته سـواء مـن حيـث ، إلا أن ه)١(بالإلغاء والتعويض

 . من حيث طبيعة القرارات محل السحب وغيرها من القيودمالميعاد الذي يجوز لها خلاله سحب قرارها أ

الإدارة عـن سـحب القــرارات الإداريـة غــير المـشروعة عـلى الــرغم مـا شـابها مــن عيـوب عــدم جهــة فـإذا تغاضـت  

 الـشأن مـن خـلال دعـوى الإلغـاء ي عـلى طلـب ذوً بإلغائه بناءقضىُ حيث ي،شروعية كانت نهايته بواسطة القضاءالم

 .)٢(حال توافر شروطها

ا لأن هناك بعض النصوص المتفرقة التـي تـنظم سـحب القـرار الإداري بـشكل عـام ومواعيـده بالنـسبة لـبعض ًونظر 

  القـضاء الإداري لـذلك حمـل؛ثل نظرية عامة لهـذا الموضـوع الـشائكالقرارات الإدارية إلا أن تلك النصوص لا تم

 .على كاهله إرساء القواعد التي تنظم هذه المسألة

ًم- ا دارارات ا داريا :  
 ا، وهـو مـا يفيـد إنهـاء جميـعً إنهاء هذه القرارات بالنسبة للمستقبل وللماضي مع:يُقصد بسحب القرارات الإدارية 

 .)٣(ًا من تاريخ صدورها بحيث تصبح وكأنها لم تصدر أصلاًآثارها المترتبة عليها اعتبار

                                                        
 .٤٧٤- ٤٧٣، ص مرجع سابقدراسة تحليلية مقارنة، : ط، نظرية سحب القرارات الإدارية فى ضوء الفقه والقضاءيوسف فندي شبا.  د-  )١(

  دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، الفقـه وقـضاء مجلـس الدولـة، القـرارات الإداريـة في،المنعم خليفـة العزيز عبد عبد.  د- )٢(

 .٢٩٣ صم، ٢٠٠٧

 أنـس محمـد. د :ا هذا المعنى أيضً وراجع في؛٣٤٧  مرجع سابق، ص، القانون الإداريسيط في الوعلي،إبراهيم محمد .  د- )٣(

 إنهـاء آثـار :ف سـحب القـرار الإداري بأنـهّ إذ عـر.١٦٠، ص م٢٠٠٤ ، القـاهرة، القرارات الإدارية، طبعة دار النهضة العربية،جعفر

 .المستقبلثر للقرار بالنسبة للماضي وأ إنهاء كل : أيي،القرار بأثر رجع



  
)٢٨٩٧(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 في الفقـه أن هـذا التعريـف يمتـاز بالـسهولة ي ويـرى رأ.ي إلغاء بـأثر رجعـ: بأنهيسليمان الطماو/ وعرفه الدكتور 

الوجـود المـادي والقـانوني للقـرار  إنهـاء : أي، هـو الإلغـاء: الأول،واليسر؛ فهو يبين أن السحب ينطوي على شقين

ثـاره سـواء بالنـسبة للمـستقبل وكـذلك آ يبـين أن القـرار المـسحوب ينتهـي وتنتهـي كـل :المسحوب، والشق الثـاني

 .)١(الماضي، فيعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار

 تـاريخ صـدور القـرار المـسحوب،  يمتـد إلىي إلغـاء هـذا القـرار بـأثر رجعـ:ُكما عرف سحب القـرار الإداري بأنـه 

 .)٢(صدر القرار أو سلطة أعلى منهُويكون السحب بمعرفة م

 عملية قانونية تمكن السلطة الإدارية من إعـادة النظـر في القـرار :بأنهللقرار الإداري ُ عرف السحب الإداري ا،ًوأخير 

 يالفة القانون منذ نشوئه وذلك بـأثر رجعـالذي أصدرته، وذلك يكون إما بإبطالها القرار الإداري المشوب بعيب مخ

مـة منـذ صـدوره ءا المشوب بعيب عدم الملاًينسحب إلى لحظة صدوره، وإما بنقضها القرار الإداري الصحيح قانون

مة اللاحق أو بعيب قـانوني ءصيب بعيب عدم الملاُا ثم أً، وإما بإلغائها القرار الإداري الذي صدر صحيحيبأثر رجع

 .)٣(ديلها للقرار الإداري وإما بتع،لاحق

الإداريـة التـي هـة نهـي القـرار مـن قبـل الجُالعمـل الـذي ي: وعرف بعـض الفقـه الفرنـسي سـحب القـرار الإداري بأنـه 

الإداريـة الفرديـة المعيبـة بـأثر رجعـي إلى   محو القرارات:أنهالآخر ب البعض وذهب .)٤(أصدرته واعتباره كأن لم يكن

 .)٥(رة المختصةتاريخ صدورها بواسطة الإدا

                                                        
: خر زيارة للموقعآ تاريخ ،منشور على الموقع التاليبحث  ،"سحب القرار الإداري":  بحث بعنوان، حسني سامح فكر.أ - )١(

 .AM https://www.mohamah.net/law: ١٢.٠٣م، الساعة ١٠/٦/٢٠٢٣

، كليـة الحقـوق، جامعـة بنهـا،  النظرية العامـة في النـشاط الإداري:وسيط في القانون الإداري ال،راس  أبوفعيمحمد الشا.  د- )٢(

، منــشورات الأكاديميــة ، الطبعــة الثالثــةي القــانون الإدار، ليلــو مــازن راضي.د : ذات المعنــى وراجــع في؛١٥٩ ص، ٢ج ، م٢٠١٢

 القـرارات الإداريـة في الفقـه ،المـنعم خليفـة العزيـز عبـد  عبـد.د : وراجع في ذات المعنـى؛٣٠٩ص م، ٢٠٠٨العربية، الدنمارك، 

 إنهاء ما ولده القرار من أثر بالنسبة للماضي ومنع سريان أثره : إذ عرف السحب بأنه،٢٩٧ مرجع سابق، ص ،وقضاء مجلس الدولة

 .بالنسبة للمستقبل بقرار تصدره الإدارة

 م،١٩٦٤ ،رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دراسة مقارنة: ية نظرية سحب القرارات الإدار،القادر خليل عبد.  د- )٣(

  جامعـة القـاهرة،ة، كليـة الحقـوق، سحب قراراتها، رسالة دكتـورا حرية الإدارة في،الحميد حشيش عبد. د :ا وراجع أيضً؛١٢ ص

 . وما بعدها١٧  صم،١٩٧٩

(4) -  Bounard-Rouger: precis de droit administratif, librairie général de droit, Paris, 

1943, P 275. 

(5) - Vedel G : droit administratif, T1. P.U.F. ed8. Themis. Paris, 1982, P 272. 



 )٢٨٩٨(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

 ويـتم هـذا التجريـد ، تجريـد القـرار الإداري مـن آثـاره القانونيـة: السحب الإداري بأنـهتيامارالفقه الإبعض وعرف  

 وتختلف الـسلطة التـي تتمتـع بهـا جهـة ،ا بحيث يعتبر القرار المسحوب كأن لم يكنًبالنسبة للمستقبل والماضي مع

 .)١(اًا أو غير مشروع أو معدومًب ما إذا كان القرار مشروعالإدارة في سحب القرارات الإدارية بحس

قيمتـه القانونيـة وكأنـه  هـدارإر الإداري وا إعدام القر:هبأن القرار الإداري سحب  المحكمة الإدارية العلياوقد عرفت 

 .)٢(لم يصدر بداءة

ّوعر   ، للتجزئـةً حالـة كـون القـرار قـابلا السحب الذي تلجـأ الإدارة إليـه في:بأنهللقرار الإداري ف السحب الجزئي ُ

 .)٣(خر مشروع فلها أن تسحب الجزء المعيب منه غير مشروع والجزء الآاًورأت بأن جزء

تجريد القرار الإداري من قوته بالنسبة للماضي والمستقبل، فتـزول آثـاره مـن : ويمكن تعريف السحب الإداري بأنه 

 .وقت صدوره

لفة الذكر أن تعريف فقهاء القانون الإداري للسحب اختلف بـاختلاف الزاويـة التـي بين لنا من هذه التعريفات ساتوي 

 فعـرف الـسحب بأنـه محـو القـرارات ، فالبعض ينظر للسحب من زاويـة الجهـة التـي تمارسـه؛ينظر إليها كل منهم له

فعرفـه بأنـه إنهـاء  ،خر ينظر للسحب من زاوية موضـوعية عن طريق مصدرها، والبعض الآيالفردية المعيبة بأثر رجع

 ورغـم تغـاير تعـاريف .ما ولده القرار من أثر بالنسبة للماضي ومنع سريان أثره بالنسبة للمستقبل بقرار تصدره الإدارة

ا حول فكرة رجوع الإدارة مصدرة القرار أو السلطة الرئاسـية لهـا عـن ًسحب القرارات الإدارية إلا أنها تنصب جميع

اجتثاث القرار والآثـار المترتبـة عليـه مـن تـاريخ إصـداره حتـى تـاريخ سـحبه بحيـث القرار المسحوب والعمل على 

 .اًيصبح عدم

 رجوع الإدارة عن القرار الذي أصـدرته بالمخالفـة لنـصوص القـانون، ي أن السحب يعن،اًويتضح لنا مما سبق أيض 

جـب عـلى جهـة الإدارة لا مجـرد مة القـرار، وهـذا الجـزاء واء لعدم مشروعية أو عدم ملاًوبذلك يكون السحب جزاء

 فـإذا مـا ، وأن تكـون تـصرفاتها في نطاقـه، يتعين عليها العمل على سيادة حكم القـانون،اختصاص اختياري، ومن ثم

خالفت القانون بحسن أو سوء نية فعليها في كل وقـت أن ترجـع إلى حظيرتـه بتـصحيح الأوضـاع وإزالـة مـا يترتـب 

ن مبـادرة الإدارة إلى تـصحيح أخطائهـا إ إذ ،ب وسيلة لاحـترام مبـدأ المـشروعيةُعلى ذلك من آثار، لذلك يعد السح

 حد ذاته جوهر مبدأ المشروعية، وبذلك تتجنب حكم القضاء بإلغائـه القانونية ورد الحقوق إلى أصحابها يشكل في

 .فتسبق هي القضاء وتصلح بنفسها شوائب القرار وعيوبه

                                                        
 .٤٢ مرجع سابق، ص ، ضوء قضاء المحكمة الاتحادية العليا القرار الإداري فيي،مريم زايد المزروع. أ - )١(

 .٥٣المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، س  ،م١٩٩٣ يناير ١٣جلسة ، ق ٣٢لسنة  ١٤٤٦ :الطعن رقم، ياالمحكمة الإدارية العل -  )٢(

 .١٠١٩ ، صم١٩٨٧ الإسكندرية ، قضاء مجلس الدولة، طبعة منشأة المعارف القرار الإداري في، حمدي ياسين عكاشة.أ - )٣(



  
)٢٨٩٩(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

نه مـن المـسلم بـه أن لـيس كـل إلغـاء أو عـدول مـن جهـة الإدارة عـن قراراتهـا وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أ 

 تلـك ن السحب مقصور على تلك الحالات التي لا يجـد فيهـا لأصـحاب الـشأن فيإا، إذ ًالإدارية النهائية يعتبر سحب

ؤلاء مراكـز قانونيـة  حالتهم بما يطـابق القـانون، أمـا إذا ترتبـت لهـالقرارات مراكز قانونية جديدة تقتضي تعديلات في

ا لتلـك ً فـإن ذلـك لا يعـد سـحب، حسب القانون تعديل مـا كـسبوه منهـا بمقتـضى قـرارات إداريـة سـابقةجديدة تقتضي

 .)١( حدود القانون وإنما هو تصرف إنشائي تجريه جهة الإدارة على ضوء الوقائع الجديدة في،القرارات

ً- ا  قداري  اداء ااريوا:  

تملك الإدارة إلغاء قرارها إذا ما شابه بعد صدوره عيب يجعله غـير صـحيح، ويقـصد بالإلغـاء الإداري إنهـاء آثـار  

 أو ،ا من تاريخ الإلغاء مع ترك آثاره قائمة في الماضي، وذلك بواسطة الـسلطة الإداريـةًالقرار بالنسبة للمستقبل اعتبار

 .)٢(ته القانونية بالنسبة للمستقبل فقط وبقاء ما خلف من آثار في الماضيخر تجريد القرار الإداري من قوآبمعنى 

ّكما عر   انتهـاء آثـار القـرار القانونيـة بالنـسبة للمـستقبل فقـط، وهـذا الإلغـاء يمكـن أن :ا بأنـهًف الإلغاء الإداري أيضُ

ار القـرار مـع الإبقـاء عـلى ا وذلـك بإلغـاء بعـض آثـً ويمكـن أن يكـون جزئيـ،ا يشمل القـرار بكـل محتوياتـهًيكون كلي

 .)٣(ا لآثاره القانونيةًالبعض الآخر منتج

 حيـث عرفـت ،الإلغـاء والـسحب من قانون العلاقة بين الإدارة والجمهور بين ٢٤٠/١وفي فرنسا قد فرقت المادة  

 .)٤(هو محو القرار بالنسبة للماضي والمستقبل:  محو القرار بالنسبة للمستقبل بينما الثاني:الأول بأنه

 العمـل :الفقـه الإمـاراتي بأنـهبعض  إذ عرفه  فرنسا ومصر، الإمارات عنه فيولا يختلف تعريف الإلغاء الإداري في 

ثـاره التـي رتبهـا منـذ لحظـة آثـر القـرار بالنـسبة للمـستقبل مـع تـرك أالقانوني الذي يصدر عـن الإدارة متـضمنا إنهـاء 

 .)٥(صدوره وحتى إلغائه

ا ينـصب عـلى جـزء مـن القـرار، ويـتم إلغـاء القـرار الإداري ًرار الإداري بأكمله وقد يكون جزئيوقد يتناول إلغاء الق 

ا ًا أو ضـمنيً وقـد يكـون قـرار الإلغـاء صريحـ،ا وبـنفس أداة القـرار الأولًبقرار إداري آخر من السلطة المختصة قانونـ

                                                        
 .١٠٢١ مرجع سابق، ص ،لس الدولةالقرار الإداري في قضاء مج ، حمدي ياسين عكاشة.أ - )١(

 ولمزيد من التفصيل حول الفـرق بـين الإلغـاء ،٣٤٣  مرجع سابق، ص، القانون الإداري الوسيط في،إبراهيم محمد علي.  د- )٢(

 . وما بعدها٤٣  مرجع سابق، ص، حرية الإدارة في سحب قراراتها،الحميد كمال حشيش  عبد.د :الإداري والسحب راجع

 .١٥٦ مرجع سابق، ص ، القرارات الإدارية،أنس جعفرمد مح .د - )٣(

(4) - Article L240-1: 1° Abrogation d'un acte: sa disparition juridique pour l'avenir. 

 .٣٨ مرجع سابق، ص ، القرار الإداري في ضوء قضاء المحكمة الاتحادية العلياي،مريم زايد المزروع. أ  - )٥(



 )٢٩٠٠(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

 وقـف العمـل بهـذا القـرار الأخـير يستفاد من صدور قرار جديـد مخـالف في أحكامـه للقـرار القـديم ممـا يـدل عـلى

 .بالنسبة للمستقبل

 توقيـت قيامهـا فـإذا والقاسم المشترك بين سحب الإدارة لقرارهـا وإلغائـه هـو عـدم المـشروعية مـع الاخـتلاف في 

 أما إذا ما شابته بعد إصـداره اقتـصر حـق الإدارة ،شابت عدم المشروعية القرار حال إصداره كان بوسع الإدارة سحبه

 ي إلغاء القرار الإداري دون سحبه، فعدم تمتع مـن صـدر قـرار بتعيينـه فى وظيفـة عامـة بالجنـسية المـصرية يعطـعلى

ا مـن شروط وجـوده، وهـو أن يكـون المرشـح ًا أساسـيًللإدارة حال اكتشافها ذلك سحب قرار تعيينه لافتقـاده شرطـ

 منـذ صـدوره، الأمـر الـذي يجعـل ًتعيـين يعـد بـاطلا فـإن قـرار ال،ا بالجنسية المصرية، ومـن ثـمًللوظيفة العامة متمتع

، بيـنما ًالسحب هو الجزاء الأوفى لهذا القرار حيث ينـسحب أثـره إلى المـاضي ويعـد القـرار وكأنـه لم يـصدر أصـلا

قرار الصادر بتعيينه بالجنسية المصرية حال صدور قـرار التعيـين، وفقـده بعـد ذلـك لأي سـبب مـن الأسـباب التمتع 

 وعلـة ذلـك أن هـذا القـرار ؛فقط دون الماضي الحق في إلغاء قرار التعيين، أي إبطاله بالنسبة للمستقبل  للإدارةييعط

ا الأمر الذي يتعين معه عدم إلغاء آثاره بالنسبة للماضي، فإذا ما أصيب بعيب جعلـه غـير ً زمن صدوره كان صحيحفي

 .)١( فإن الأمر يستوجب إلغائه بالنسبة للمستقبل فقط،صحيح

امع ا  
   دارةا  ممس اداريااار ا  

جـل منحهـا أن المشرع لم يمنح الجهة الإدارية الحق في سحب مـا تـصدره مـن قـرارات، إلا مـن أ مما لا ريب فيه 

 وتحقيـق  لتصحيح الأوضاع المخالفة للقـانون ورد تـصرفاتها إلى نطـاق المـشروعية وتحقيـق الـصالح العـامةفرص

 .لأمن القانونيا

، ؟ولكن ما هو ذلك الأساس القانوني الذي يعطي الحق للجهة الإداريـة في سـحب بعـض مـا تـصدره مـن قـرارات 

 أم الرغبة في ضرورة استقرار الأوضاع والمراكز القانونيـة ؟ أم تحقيق الصالح العام؟هل هو تحقيق مبدأ المشروعية

 د؟فراللأ

 ، فردوهـا إلى عـده نظريـات؛ا لتبريـر حـق الإدارة في سـحب قراراتهـا المعيبـة الآراء الفقهيـة التـي قيـل بهـتاختلف 

 :تيوذلك على النحو الآ

وا ا :ا ما  
  وتـلافي في القـضاء الإداري أن سـحب القـرارات قـد شرع لتمكـين الجهـة الإداريـة مـن تـصحيح عليهإن المستقر 

لقـانون، أمـا إذا ًمتسما بعيـب مخالفـة اضي ذلك أن يكون القرار المراد سحبه قد صدر ، ويقتاوقعت فيهالتي خطاء الأ

 لانتفـاء العلـة ؛نه يمتنـع عـلى جهـة الإدارة سـحبهإ ف،ا شروطه القانونيةًقام القرار الإداري على أسس صحيحة مستوفي

                                                        
 . وما بعدها٣٢٣  مرجع سابق، ص، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة،المنعم خليفة ز عبدالعزي عبد . د- )١(



  
)٢٩٠١(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

وقـد . ة العامـةحلمـصلا لًتحقيقـا للأوضـاع وًا للقـرار واسـتقرارً وذلك احترام،قواعد السحبمن أجلها  تالتي شرع

 الطعـن ةعلى أن القرار المعيب يتحصن من السحب والإلغاء، بمرور مـدوالإماراتي المصري الفرنسي وجمع الفقه أ

 .)١(اًيصبح في هذه الحالة مشروعو التي بانقضائها يتحصن القرارالقضائي دون الطعن عليه بالإلغاء 

لحق الإدارة في سـحب قراراتهـا الإداريـة، فالمـصلحة العامـة هـدف عـام المصلحة العامة هي الأساس القانوني ف 

ن تـصرفها يوصـم إ فـ،ن تجاوزتهإ سلطتها وإدارتها للمرافق العامة، فة الإدارة إلى تحقيقه أثناء مباشرىيجب أن تسع

 ضرورة الإدارة الحـق في سـحب قراراتهـا، هـو ، والأساس الذي من أجله منحت باستعمال السلطةبعيب الانحراف

ا للـصالح العـام أو المـصلحة الاجتماعيـة ًذلك وبلا شك تحقيق  لأن في؛فراداستقرار المراكز والأوضاع القانونية للأ

 لأن في ؛الحقــوق والمراكــز القانونيــة عــلى مبــدأ المــشروعية واحــترام القــانون  فهــم يغلبــون مبــدأ اســتقرار،فــرادللأ

 ، أحكـام مجلـس الدولـة الفرنـسي هـذا الاتجـاهتوقد أيد. طرادإظام والمرافق العامة بانت مراعاتها ضمان حسن سير

 صدارها لا يكون إلا لتحقيق المصلحة العامـة، والـذي مـؤداه اعـتمادإالأصل في القرارات الإدارية أن  والذي يرى أن

  .)٢(المصلحة العامة كمعيار لإعطاء الإدارة حق سحب القرار

القانونيـة عـلى مبـدأ   والفقه الإداري، قد غلبا مبـدأ اسـتقرار الحقـوق والمراكـزولعل ما يبرر هذا الاتجاه أن القضاء 

الطمــأنينة للمراكـز القانونيـة للأفـراد،  المشروعية واحترام القانون، بحيث يهدف إلى كفالة استقرار الحقوق وتـوفير

 فكـرة ؛ لأناً يعـول عليـه كثـيرإلا أن هـذا الأسـاس لا العامـة، لما في مراعاتها من ضمان انتظام وحسن سـير المرافـق

 غـير مـشروعة بحجــة ًالإدارة ذريعــة في كـل وقـت، فـتمارس أعــمالا المـصلحة العامـة فكـرة فــضفاضة، قـد تتخـذها

 .)٣(المصلحة العامة

 :أنفـأقرت . وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا على وجوب سحب القـرار الإداري المعـارض للمـصلحة العامـة 

 لبلـوغ ا منحـت لهـا سلطة الإدارة في إصدار قرارهـوأن  العامة،ن يستهدف تحقيق المصلحة أغيالقرار الإداري ينب"

 نأو.  وقرار الإدارة المخالف لتلك القاعدة هو قرار مشوب بـالانحراف بالـسلطة جـدير بالإلغـاء،فحسب تلك الغاية

حملـت الإدارة  عـث والـدوافع التـيساءة استعمال السلطة يخول المحكمة الإداريـة أن تمـد رقابتهـا إلى البواإعيب 

                                                        
.  د؛٧٠٠م، ص ٢٠٠٦دراسـة مقارنـة، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، : سليمان محمد الطماوي، النظرية العامـة للقـرارات الإداريـة. د -  )١(

 ٣٠٤، ص م٢٠٠٨، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، دراسـة مقارنـة: اري عن غير طريـق القـضاءالحميد، نهاية القرار الإد حسني درويش عبد

 . ٤١مريم زايد المزروعي، القرار الإداري في ضوء قضاء المحكمة الاتحادية العليا، مرجع سابق، ص . أوما بعدها؛ 

 .٢٠ صجع سابق، ، مردراسة مقارنة: نظرية سحب القرارات الإداريةعبد القادر خليل، . د - )٢(

عبده محرم، سـحب القـرارات الإداريـة الفرديـة، مجلـة مجلـس الدولـة، المكتـب الفنـي، المجلـد الأول، القـاهرة، ينـاير . أ - )٣(

 .٣٣٠م، ص ١٩٥٠



 )٢٩٠٢(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

 وأنـه ،واسـتوفى الإجـراءات الـشكلية على إصدار قرارها بصرف النظر عن كون القـرار صـادر عـن شـخص مخـتص

 لأن المهـم ؛الخطأ، فإن حسن النية وسوء النية سيان موافق للقانون، وفي نفس الوقت لا يقصد به تعمد الانحراف أو

ً القانون روحا لا نصاالفةساءة استعمال السلطة مخإفي عيب  ً...")١(. 

ما ا :موأ ا اا  
تقوم هذه النظرية كأساس لحق الإدارة في سحب قراراتها على إلزام الإدارة بالتقيد بمبدأ المشروعية في جميـع مـا  

 عيـب مخالفـة القـانون، فتـشرع يصدر عنها من أعمال، بحيث تكون ملزمة بالرجوع إلى هذا المبدأ عند وقوعهـا في

 إلى أن بيـذه، حيـث يتـزعم هـذا الاتجـاه العميـد ديجـيو. الإدارة في سحب أي قرار ترى أنه مخالف للمـشروعية

ذا المبـدأ يجـب عـلى لهـ ًوفقـاو. الأساس القانوني لحـق الإدارة في سـحب قراراتهـا المعيبـة هـو مبـدأ المـشروعية

ــزم في إصــدار قراراتهــا ــدأ المــشروعية، والإدارة أن تلت ــاحترام مب ــة أ ب ــو المهــيمن عــلى كاف ــدأ ه ــون هــذا المب ن يك

تصرفاتها، فإذا هي خالفته بالخروج عليه وجب عليها الرجوع في قراراتها المخالفـة للقـانون، ولا تثريـب عليهـا إن 

 .)٢(هي عادت إلى حظيرة القانون في أي وقت

 أن تقـوم بـسحب -ًن تلقاء نفسها أم بناء على طلب ذوي الـشأن سواء م-ًوانطلاقا من هذا الأساس فمن حق الإدارة 

ما قد يتبين لها من قرارات معيبة بعيب مخالفة القانون، لتكون الإدارة متقيدة في جميع ما يصدر عنها من أعـمال في 

 .)٣(حدود المشروعية

ا ً وانطلاقـ،ون لـه، أي اسـتثناءويقول العميد ديجي أن هذا المبدأ ليس له، ولا يمكن أن يكون لـه، ولا يجـب أن يكـ 

 ،من هذا المبدأ، فلجهة الإدارة حق الرجوع في قراراتها أو تصحيح الأخطـاء القانونيـة التـي تقـع فيهـا في كـل وقـت

 لمـصلحه الأفـراد، ةن هـذه الـسلطة إذا تقـررت فهـي مقـرر لأ؛نه ليس لأحد أن يشكو من سحبها لقراراتها الإداريـةأو

 . بأحد فيكفي أن يقرر له الحق في التعويضنه إذا أضر هذا السحبأو

                                                        
  السنة القضائية٢٣٣٧: ، والطعن رقم٣٧ السنة القضائية ١٣٢٠: ، والطعن رقم١١٢٩: المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم - )١(

 حتـى ١٩٥٥ًمجدي محمود حافظ، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في خمسين عاما، من عـام . د: ، مشار إليهم لدى٤٣

 .م٢٠١٤، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٥عام 

 حسني درويش عبـد. د؛ ٢٤٧م، ص ٢٠٠٥ دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الباسط، القرار الإداري، محمد فؤاد عبد. د - )٢(

مـريم زايـد المزروعـي، القـرار الإداري في . أ؛ ٢٨٨-٢٨٧، مرجع سـابق، ص الحميد، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء

 .٤٠ضوء قضاء المحكمة الاتحادية العليا، مرجع سابق، ص 

، َّعـمان، الأردن ،ر الثقافـة للنـشر والتوزيـعدافهد عبد الكريم أبو العـثم، القـضاء الإداري بـين النظريـة والتطبيـق، . د -  )٣(

 .٥٢٢م، ص ٢٠١١



  
)٢٩٠٣(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 عـلى ً لـه الأولويـة والغلبـة دائـما، ومن ثـم، العميد ديجي إلى أن مبدأ المشروعية يجب أن يكون هو الأعلىىوانته 

 وحجتـه في ذلـك، إن القـرار الباطـل لا يولـد .مبدأ المساس بالمراكز الفردية المكتسبة كلما حـدث تعـارض بيـنهما

 والقول بغير ذلك ،ا لمبدأ المشروعيةً إمكان سحب القرار الباطل في كل وقت، تحقيقى ير، على ذلكءًا، وبناًحقوق

 .)١(يعرض مبدأ المشروعية للخطر، وهو ما لا يمكن التسليم به

ر ات، هـي أن القـراراتجـويز سـحب القـرمـن إن الحكمـة ": تبنت هذا الرأي محكمة القـضاء الإداري بقولهـا وقد 

بالطريق القضائي، فمن المنطـق أن يكـون لجهـة الإدارة التـي أصـدرت  ا للإلغاءًى فترة من الزمن معرضالمخالف يبق

 .)٢("...وعيوبه تتجنب حكم القضاء بإلغائه فتسبق هي القضاء وتصلح بنفسها شوائب القرار هذا القرار أن

 في الـدفاع عـن مبـدأ المـشروعية  يغـالي لأنـه؛ما نادي به العميد ديجي لا يمكن التسليم به في كافـة جوانبـهولكن،  

 أن مــن حــق الجهــة ىفــراد، فهــو يــر مــن اعتبــارات ضرورة اســتقرار الأوضــاع والمراكــز القانونيـة للأعــلىأويجعلـه 

دي إلى ؤنه أن يـأشـمـن فهـذا . دام أن القـرار معيـبا  مـنة معية بمدةالإدارية الحق في السحب في أي وقت وغير مقيد

فـراد، ويـؤدي إلى  اسـتقرار المراكـز والأوضـاع القانونيـة للأةدي إلى زعزعـؤنه سوف يأ، إلا احترام مبدأ المشروعية

 .)٣(الإضرار بالصالح العام في النهاية

 حـق أصـيل مقـرر للـسلطات الإداريـة والولائيـةًوفقـا لهـذه النظريـة عمليـة سـحب القـرارات الإداريـة إن فـوبذلك،  

أعمالهـا وتعـديلها وإلغائهـا  مـةء للدولة لممارسة التزاماتها في مراقبـة وملا النظام الإداري:والرئاسية المختصة، أي

 .لمقتضيات ومتطلبات وقواعد مبدأ الشرعية القانونية

  :اس اح
 لأن كـل نظريـة منهـا تـبرز ؛من وجهة نظري، لا يمكن أن نقبل أي نظريـة مـن هـذه النظريـات الـسابقة بـشكل منفـرد 

 راكــز الأولى تؤكــد عــلى أهميــة اســتقرار الأوضــاع والم فالنظريــة. الاعتبــار الجانــب الآخــرًجانبــا دون أن تأخــذ في

 مبدأ المـشروعية ن بشدة عدافع الثانية ت النظرية على حساب مبدأ المشروعية واحترام القانون، بينماتغليبهاالقانونية و

 .لمشروعيةواحترام القانون، متجاهلة بذلك مبدأ استقرار الأوضاع إذا تعارض مع ا

 ومحاولـة التوفيـق بيـنهما لإقامـة أسـاس قـانوني متـين لحـق الجهـة ًين معـا، الـسابقيـارينمن الأفـضل دمـج المعف 

عيبة، فيكون الأساس ضرورة استقرار المراكز والحقـوق القانونيـة للأفـراد مـع الوضـع الإدارية في إلغاء قراراتها الم

 .شروعيةفي الاعتبار ضرورة العمل على احترام مبدأ الم

                                                        
 .٢٨٨-٢٨٧، مرجع سابق، ص الحميد، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء حسني درويش عبد. د - )١(

 .١٥٣ص  م،١٣/١٢/١٩٥١جلسة  ق، ٤السنة  ، محكمة القضاء الإداري- )٢(

 .٤٨٣-٤٨٢ات الإدارية في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص يوسف فندي شباط، نظرية سحب القرار.  د- )٣(



 )٢٩٠٤(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

وأ  ) ا ا  )  أ او    اازنور اؤل    اء اداري       
  ؟)ا ا(اار اا امم اد 

 مبـدأ اسـتقرار المراكـز والحقـوق القانونيـة  فقـرر؛ إلى التوفيـق بـين المبـدأين المتعارضـين الإداريتوصل القضاء 

الإدارة مـن  من خلال تمكين جهـة؛ وذلك فراد مع الوضع في الاعتبار ضرورة العمل على احترام مبدأ المشروعيةلأل

ها يتحـصن ائضبانقـالقـضائي والتـي   المقررة للطعنةا على المدًسحب قراراتها المعيبة خلال فترة زمنية معينة، قياس

 .للمراكز القانونية الناشئة ية ولا يحق للإدارة سحبه أو إلغائه حما،القرار الإداري

من المقرر في قضاء هـذه المحكمـة أن سـحب القـرار الإداري لا يجـوز ": فذهبت المحكمة الإدارية العليا إلا أنه 

 أتكـون خطـ لة لا تعـدو أنأا على صدوره، ولا اعتبار لما تدفع به الحكومة من أن المسًبعد انقضاء ستين يوم حصوله

اسـتبان لهـا هـذا الخطـأ   المـوظفين المختـصين، فلـماة المـدعي بـسبب عـدم دقـة خدمـوقعت فيه عند حـساب مـدة

 وهـو لا ،لا يجـوز إغفالـه والإبقـاء عليـهأ ا بالقاعدة الأصلية، إن الخطً الأمر إلى نصابه الصحيح أخذتأصلحته ورد

ة قاعدة أصليه أخـري، هـي أحـق لأنه يقابل هذه القاعد؛ ا جدير بالاحترامًا قانونيًا ويضفي عليه مركزً حقاًحدأيكسب 

الاستقرار وتوفير الطمأنينة لحفظ المراكز القانونية وجعلهـا بمنـأى عـن ة  بالتقديم ومن مقتضاها كفالبالرعاية وأولى

ي الـشأن عـن وكانت مشوبة بعد فوات الوقت الذي عينه القانون للطعن عليها من جانب ذ الزعزعة والاضطراب ولو

 .)١("... الإلغاءىدعو طريق

 على القرار مراكز قانونيـة فرديـة تـستلزم صـالح ًإذا تحقق بناء" : بقولهاالإداريأكدت على ذلك محكمة القضاء و 

ن تـستقر تلـك المراكـز القانونيـة أالعمل واستقرار انتظام العاملين وحسن سـير المرافـق العامـة التـي تتولاهـا الإدارة، 

 .)٢(" الطعن القضائيةصحيحها خلال مد تةوتتحصن ما دامت قد فاتت على الإدارة فرص

نــه لا يجــوز لجهــة الإدارة ســحب قــرار إداري أصــدرته في حــدود أ ةمــن المبــادئ المقــرر" : لهــاخــرآوفي حكــم  

 ن ترتب على هذا القرار حق للغير إذا مضت المواعيد المقررة للطعـن فيـه بالإلغـاء إذىاختصاصها أو العدول عنه مت

 أو أ لا يجوز بعدها سحبه أو إلغاؤه لأي سبب كان ولو كان خطـةالقرار الإداري حصانبمضي هذه المواعيد يكتسب 

 .)٣(ا للقانونًمخالف

                                                        
مشار إلى هـذا الحكـم ، ١٤٨٣  ص،٨  س،٢٥/٥/١٩٥٤ جلسة  ق،٧ سنة ل،٣٥٦: مقالطعن ر ،القضاء الإداريمحكمة   - )١(

 .٣١٠ ص ،الحميد، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، مرجع سابق  حسني درويش عبد/في مؤلف الدكتور

 .٤٤١، ص ١، ج ٣ مكتب فني ،٣/١٩٤٩/ ٣جلسة ،  ق٢ لسنة ،٥٦٥ :الطعن رقم، القضاء الإداريمحكمة  - )٢(

 .٤٤١، ص ١، ج ٣ مكتب فني ،٣/١٩٤٩/ ٣جلسة ،  ق٢ لسنة ،٥٦٥ :الطعن رقم، القضاء الإداريمحكمة  - )٣(



  
)٢٩٠٥(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

سـحب هـذا إن ": قولهـا الجمعيــة العموميــة لقــسمي الفتــوى والتــشريع في فتواهــا بً أيضاذلـكذهبت إلى كـما  

 ًة مــا شــابه مــن عيــب يجعـل القــرار الــساحب بــاطلازالـلإالقـرار المخـالف لمبـدأ المـشروعية بعـد مـضي المـدة 

 .)١(" إلى مرتبة العدمالحالة أن ينحدر بهذا القرار  إلا إنـه لـيس مـن شـأن هـذا العيـب في هـذه،لمخالفتـه للقـانون

ه إلا إن كـان القـرار منـشئ لحقــوق فــلا يمكــن ســحب": وهذا ما سار عليه مجلس الدولة الفرنسي حيث قضى بأنه 

طـوال مــدة  اًميعاد الطعن القضائي، فإن رفع هذا الطعن فلا يظل السحب ممكنـ  وخـلال،لأسـباب عـدم المـشروعية

ء ـا للإلغــاًبـحقــوق تجنل وسـبب هـذا شـديد الوضـوح فلــلإدارة ســحب قــرار منــشئ ل؛أمـام القـضاء نظـر الـدعوى

 ِفطالمـا لم تـنقضن، قبل حكم القاضي الذي ينظـر هــذا الطعـ أو ، قبل انقضاء مواعيد الطعن القضائي: أي،القضائي

القـرار غــير المــشروع قــد اكتــسبت  هذا والميعاد طالما لم يحكم القـاضي بعـد، لا تكـون الحقــوق التــي أنــشأها

 ،وقـتالقاضي يصبح القرار غير قابل للمـساس في ذات الكم  لكـن بمجـرد انقـضاء المـدة أو بـصدور ح،ـا بعـدًنهائي

 .)٢("وتكون الحقوق نهائية

ولمـا كـان مبـدأ إخـضاع ميعـاد سـماع ... ": ًوهو ما أكدت عليه أيضا المحكمة الاتحادية العليا حيث قضت بأنـه 

ّدعوى الإلغاء للتقادم الطويل، قد أدى في الواقع العملي إلى نتائج غير مقبولة، إذ مس هـذا المبـدأ عـلى نحـو خطـير 

ام من استقرار الأوضاع الإدارية وثبـات المراكـز القانونيـة التـي أنـشأها القـرار الإداري، وعـدم بما يقتضيه الصالح الع

 على بث الثقة والاطمئنان في نفوس الأفراد واستقرار حقوقهم، واستقرار نـشاط الإدارة في انتظـام ًالمساس بها عملا

ة أصـدرتها إدارات الدولـة بـزعم عيبهـا رغـم واطراد، فقد كشف الواقع العملي عن رفع دعاوى بإلغاء قـرارات إداريـ

ضرار مضي مدة طويلة على صدورها وعلم رافعي تلك الدعاوى اليقيني بالقرارات وقبولهم لها، وهو ما أدى إلى الإ

 .)٣("...بسير عمل تلك الإدارات

مـستقر عـلى مبـدأ ات الإداري في فرنسا ومـصر والإمـارن القضاء أ، يتبين لنا بوضوح ةم السابقاحكومن استقراء الأ 

، مـع )مبـدأ الأمـن القـانوني( أو مـا يـسمى بـالحقوق المكتـسبة فـرادكز القانونية للأاضرورة استقرار الأوضاع والمر

                                                        
: ، ملـف رقـم٢٧/١/١٩٩٩، جلـسة ٨/٢/١٩٩٩خ  بتـاري٩٤: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتـشريع، الفتـوى رقـم - )١(

، ص ٣، ج ٢٠١٦ حتى ١٩٩١، راجع مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن من ٥٨-١-٩١

٢٣٠٥. 

منــشأة أحمـد يــسري، . د:  مارسـو لــون، بروسـبير في، جــي بريبــان، أحكـام المبــادئ في القـضاء الإداري الفرنــسي، ترجمــة- )٢(

 .٢١٣، ص م١٩٩١المعارف، الإسكندرية، 

الوهـاب  عبـد. د: ، مشار إليه لدى١٤/١٠/٢٠٠٩ ، جلسة نقض إداري٢٤٤ :الطعن رقمحكم المحكمة الاتحادية العليا،  - )٣(

 .٢٤-٢٣، مرجع سابق، ص عبدول، دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز وتطوير القانون الإداري الإماراتي



 )٢٩٠٦(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

الوضع في الاعتبار ضرورة عدم إهمال مبدأ المشروعية واحترام القانون، فوضع ميعاد للطعن في القرار المعيـب أو 

 . الاعتبارات المختلفةالتظلم منه يعتبر بلا شك توفيق بين

ع اا  
دارارات اا   ا ممر اا  

 إلغـاء القـرار بـأثر : أي،من المسلم به أن سحب القرار الإداري يؤدي إلى إعدام القرار بالنسبة للمستقبل والمـاضي 

 تـدخل الإدارة لتنفيـذ القـرار الـساحب، ا، ويـستتبع هـذا بالـضرورة إلىًرجعي، بحيث يصبح وكأنـه لم يوجـد إطلاقـ

 قبـل صـدور القـرار الملغـي، مهـما طالـت الفـترة فـيما بـين صـدور القـرار هوذلك بإعادة الأوضاع إلى ما كانـت عليـ

 الـشأن مـن بـطء إجـراءات التقـاضي أو طـول فـتره ون يـضار ذوأوصدور القرار الساحب أو حكم الإلغاء، فلا يجـب 

 .)١(السحب

ا عـلى بعـضه مـع ً مقـصوراً لجميع محتوياته وآثـاره، وقـد يكـون جزئيـًا شاملاًالإداري قد يكون كليوسحب القرار  

، ومتى تكشف هـذه النيـة للمحكمـة وجـب عـلى ً كل ذلك حسبما تتجه إليه نية الإدارة فعلا،خرالإبقاء على بعضه الآ

  .)٢(مقتضاها تحديد مدى السحب وإنزال أثره القانوني

الـسحب الإداري والإلغـاء القـضائي كلـيهما جـزاء ": هلمحكمـة الإداريـة العليـا حيـنما قـضت بأنـ اهوهذا مـا أكدتـ 

 . )٣("ا من تاريخ صدورهً اعتباري إلى إنهاء القرار بأثر رجعيلمخالفة مبدأ المشروعية يؤد

دعـوى  عـلى أن الخـصومة في ىومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جـر" :ها حينما قضت بأنًكما أكدت عليه أيض 

شروعية، ويترتـب عـلى سـحب المـ لمراقبـة اًالإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختـصام القـرار الإداري ذاتـه اسـتهداف

 .)٤("... إذ يعتبر كأن لم يكن وتزول آثاره من وقت صدورهاًالقرار بمعرفة الجهة الإدارية ما يترتب على إلغائه قضائي

من شأن حجيـة الحكـم الـصادر بالإلغـاء المجـرد  ..." :نهوالتشريع بأكما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى  

ا، وأن الإلغــاء ً الــشأن جميعــوأن يــضحى القــرار المحكــوم بإلغائــه ولا يحــتج بــه فى مواجهــة أحــد ويــستفيد منــه ذو

 من قبيـل الآثـار المجرد لا يستتبع إلغاء القرار المطعون فيه والآثار المترتبة عليه، ولا يمتد إلى قرارات أخرى لا تعد

                                                        
 .١٠٩٤ ص ،١ج  ،٥مكتب فني   ،٦/١٩٥١/ ٢١جلسة ،  ق٤لسنــة  ٦٣٥ : الطعن رقم،جع حكم المحكمة الإدارية العليا را-  )١(

 .٩٥٨ ص ،١  ج،مكتب فني، ١٩٥٦/ ٢٣/٦جلسة ،  ق٢ لسنــة ٨٥٦ : الطعن رقم، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا- )٢(

 حمدي ياسـين .أ، مشار إليه لدى ٢/١/١٩٦٦ جلسة ، ق٧ لسنة ١٥٢٠ : الطعن رقم، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا- )٣(

 .١٠٢٩ مرجع سابق، ص ، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة،عكاشة

 :ا الطعـن رقـم وراجـع أيـضً؛٢٣/٤/٢٠٠٥ جلـسة ، ق٤٣ لـسنة ٢٨١٧ : راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الطعـن رقـم- )٤(

 .٢٣/١٢/٢٠٠٦ جلسة ، ق٤٨ لسنة ٤٨٦٧



  
)٢٩٠٧(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 صدور حكم بالإلغاء المجرد إلى زوال القرارات الإداريـة التاليـة ي لا يؤد، وعلى ذلك،القانونية للقرار المطعون فيه

ًمنطوقـه، وذلـك نـزولا عــلى في  م لم يتعـرض الحكـم لهـا سـواء فى أسـبابه أي والتـيا للقـرار الملغـً لا تعـد أثـريالتـ

 .)١("الاستقرارمقتضيات المزاوجة بين الشرعية و

يترتـب " :والإلغـاء الإداري بأنـه كما قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم حديث له بعـد صـدور قـانون الـسحب 

 عـلى المرسـوم رقـم ًالعلاقة بين الجمهور والإدارة وذلك بنـاء من قانون ١/٢٤٢على الأحكام المذكورة في المادة 

قيامهـا  وعنـد.  خـلال فـترة أربعـة أشـهر مـن تـاريخ صـدورهاًوقر أنشأ حقاأن للإدارة سحب قر .م٢٠١٥لعام  ١٣٤١

الساحب، يعـود القـرار الأول إلى العمـل بـه مـن  بإصدار قرار السحب وتم الطعن عليه وصدر حكم بإلغاء هذا القرار

 مـن ناحيـة أخـرى، لا يترتـب عـلى هـذا الإلغـاء فـتح فـترة جديـدة. هذا الإلغـاء تاريخ صدور القرار القضائي بإصدار

 مدتها

. راا سحب القرًيمكن أن تبرر قانون أربعة أشهر لسحب القرار الأول، رغم أن هذا الأخير قد يحتوي على مخالفات

للحقوق في غضون المهلـة الزمنيـة للإجـراءات القانونيـة ثـم إعادتـه بعـد  ر المنشئاومع ذلك، عندما يتم سحب القر

يمكـن الطعـن في القـرار  يـة للإجـراءات القانونيـة مـرة أخـرى حيـثالقضائي لسحب القرار، تبدأ المهلة الزمن الإلغاء

 .)٢(فيه استعادة القرار المنشئ للحقوق الأول فيما يتعلق بالأطراف الثالثة بداية من التاريخ الذي تم

، كـما يترتـب عليـه أن يعـاد الحـال يونستخلص مما سبق؛ أنه يترتب على سحب القرار الإداري إعدامه بـأثر رجعـ 

ثره عـلى جـزء مـن القـرار والإبقـاء أا كان عليه قبل إصدار القرار المسحوب، وبالنسبة للسحب الجزئي يقتصر إلى م

على بقية الأجزاء صحيحة دون أن يؤثر ذلـك عـلى قيـام القـرار الإداري، ويهـدف ذلـك إلى اتقـاء القـرار مـن الإلغـاء 

ًعداه سليما  ما ويتحقق ذلك بسحب الجزء المشوب بعدم المشروعية وترك،القضائي
 يترتـب عـلى ،خـرآبمعنـى  .)٣(

 التـي تترتـب م الماضي أ عليه فيتا إلغاء كافة آثار القرار المسحوب سواء تلك التي ترتبًسحب القرار الإداري جزئي

ا مـن ًسحب القرار المـسحوب منـذ ولادتـه ويعتـبره كـأن لم يكـن موجـودالُ يعدم ،عليه فى المستقبل، أو بمعنى آخر

 .ره، وهو نفس الأثر الذي يترتب على الإلغاء الجزئي بحكم قضائيتاريخ صدو

 بعـدم ترتيـب أي آثـار للقـرار  : وا القرار الساحب كالحكم بالإلغـاء يـضع عـلى عـاتق الإدارة   يكون،وبذلك 

قـضاء  وأكـدت عـلى ذلـك محكمـة ال. بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القـرار المـسحوبوإ ،المسحوب

إرجـاع الحالـة  – ذات مقتـضيات القـرار الـساحبي وهـ–أن مقتضى الحكـم الـصادر بالإلغـاء" :هالإداري حينما قضت بأن

                                                        
 .٥٨/١/٢٠٣ : ملف رقم٩/١٠/٢٠١٣ جلسة ،٥/٣/٢٠١٤ بتاريخ ١٩٣ : فتوى رقم- )١(

(2) - C.E 26 juillet 2018, N° 419204. 

 .٤٧٤ مرجع سابق، ص ،الحميد، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء حسني درويش عبد.  د- )٣(



 )٢٩٠٨(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغي، على أن تمتنع الإدارة عن اتخاذ أي إجراء تنفيذي ينبني عليـه ترتيـب أثـر لهـذا 

ذ الإجراءات الكفيلـة بتنفيـذ مـؤدى الحكـم مـع تطبيـق نتائجـه القانونيـة عـلى أسـاس القرار بعد إلغائه أو بعد سحبه وأن تتخ

 تـسترد سـلطتها في هـذه ،افتراض عدم صدور القرار الملغي من بـادئ الأمـر، وتـسوية الحـال عـلى هـذا الوضـع، ومـن ثـم

  .)١("حداث مراكز قانونية حسبما لا يتعارض مع هذا الحكمالحدود في الإفصاح عن إرادتها لإ

قيـام الإدارة بالـسحب  لـذلك فـإن؛ أما إذا أثر السحب الجزئي على مضمون القرار فإن السحب يغـدو غـير مـشروع 

ــه القــاضي الإداري،  ــذي يخــتص ب ــي ال ــي يواجههــا الإلغــاء الجزئ ــير ذات الــصعوبات الت الجزئــي للقــرار الإداري يث

لقاضي الإداري لا تستطيع إجـراء الـسحب الجزئـي مثل ا ويستوجب ذات المحاذير التي يحتاط لها القاضي، فالإدارة

 بالإضـافة إلى التزامهـا بعـدم ، لا يقبل التجزئة وإلا تكون قد خالفت بذلك القانونًإذا كانت نصوص القرار تمثل كلا

المساس بجوهر القرار، وهذا يوجب عـلى جهـة الإدارة التـزام بدراسـة نـصوص القـرار ومعرفـة موقـع الـنص المـراد 

ثاره كتوسيع أو تضييق نطاق تطبيقه فيمتهد بـين يـديها آا من ًصوص القرار وهل يمثل أداة من أدواته أو أثرسحبه من ن

ا بجـوهر القـرار انغلـق أمامهـا بـاب الـسحب الجزئـي ًسبيل السحب الجزئي، أما إذا كان في قرارها الـساحب مـساس

 .)٢(هؤوامتنع عليها إجرا

 : )٣( هما، نوعين من الآثارحدد فين آثار القرار الساحب تتإ ف،وعلى ذلك 

 : ار اار اد - ١

يترتب على القرار الساحب تجريد القرار المسحوب من قوته القانونية من وقت صدوره ومحو آثاره التـي تولـدت  

ا مـن ًمعيب للسحب هو أن تتدخل الإدارة بقرار آخر جديد لسحب القرار السابق الذي ولد يعنه، ومقتضى الأثر الرجع

 .وقت صدوره

٢ - ار ا ءةر اا:  
 وإنـما يتعـين بحكـم اللـزوم إعـادة الحـال ، فحـسبيالقرار الساحب لا يستهدف إلغاء القرار المسحوب بأثر رجع 

ن جهـة الإدارة تلتـزم بإصـدار كافـة القـرارات التـي إ فـ،إلى ما كانـت عليـه قبـل صـدور القـرار المـسحوب، وبالتـالي

                                                        
 القـرار الإداري في ، حمـدى ياسـين عكاشـة.أمـشار إليـه لـدى ، ٨/٣/١٩٥٥ جلسة ، راجع حكم محكمة القضاء الإداري- )١(

 . وما بعدها١٠٢٩ مرجع سابق، ص ،قضاء مجلس الدولة

 . وما بعدها٤٢٥، ص م٢٠١٢فكرة التحول في القرارات الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ،رأفت دسوقي محمود.  د-  )٢(

 .١٠٣٠  مرجع سابق، ص، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، عكاشة حمدي ياسين.لمزيد من التفصيل راجع أ - )٣(



  
)٢٩٠٩(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ،ا تحقيق إعادة الحال إلى ما كانت عليه، فإذا كان القـرار المـسحوب هـو قـرار إداري صـادر بفـصل موظـفيقتضيه

الموظف إلى عمله كما لو كانت خدمته مستمرة وترتيب كافة الآثار التـي  نه يتعين على الإدارة إصدار القرار بإعادةإف

 .تنجم عن ذلك

ما ا  
مما ا   

و :  
 الأمن القانوني ضرورة أساسية لضمان حماية الحقوق واستقرار المعاملات، وتحقيق التنمية الاقتـصادية يعد مبدأ 

ًولهذا السبب، زاد الاهتمام بهذا المبدأ بشكل متزايد في العالم المعاصر نظـرا للتطـورات المتـسارعة  ؛والاجتماعية

يتطلـب  .عية، التي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار في الحياة اليوميةفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتما

النظام القانوني الآن التصدي لتحديات جديدة ناجمة عن العولمة، اقتـصاد الـسوق، والتحـديات الأمنيـة المختلفـة، 

 .وهي تحديات لم تكن معروفة في السابق

وتقلبـات أثـرت وبـشكل كبـير وعميـق في مؤسـستي ًوذلك راجع أيضا إلى ما يعرفه عصرنا الحـالي مـن تطـورات  

القانون والقضاء، وأدت إلى ظهور مفاهيم قانونية وقضائية وفقهية جديدة تمـت عولمتهـا، وبـدأنا نـسمع ونقـرأ عـن 

وغيرهــا، كــما اخترقــت .. القلــق القــانوني والإكــراه الاقتــصادي وأزمــة العقــد وأزمــة المرفــق العــام وأزمــة التــشريع

والنجاعة والخدمات عالم القانون والعدالـة، وبالتـالي أصـبحت تطـرح العديـد مـن التـساؤلات مصطلحات الجودة 

حول مدى تحقيق القوانين الوضعية للأمن القانوني للأفراد، وجعلهم في مأمن من التعديلات المفاجئـة التـي يمكـن 

 .)١(أن تلحق بها وتؤثر بالتالي في استقرارها وعدم وثوق الأفراد فيها

 حمايـة م�نالعلاقـات القانونيـة  تمام بفـضل مـا يـوفره بـين أطـرافهـ غدا الأمن القانوني في صـلب الا ذلكنتيجةو 

 تجـاه مويتعاقدون من خلال قواعده وينتظمون بالنسبة لالتزاماتهه واستقرار للتنظيم القانوني الذي يتعاملون في نطاق

 .)٢(ا لمقتضياتهًتبع السلطات العمومية

                                                        
، المجلـة المغربيـة للدراسـات ١٢، العدد ١١إبراهيم العسري، التحكيم ومستلزمات الأمن القانوني والقضائي، المجلد . أ - )١(

 :، منشور على موقع دار المنظومة٢٥٩-٢٥٨م، ص ٢٠١٦القانونية والقضائية، 

http://search.mandumah.com/Record/781118.  

، مجلة الاجتهـاد للدراسـات القانونيـة ١١، العدد  الأمن القانونيقية القضاء الإداري في تحقهم أوراك، مدى مساةيحور. أ - )٢(

 : ، منشور على الموقع الآتي٢٥٦م، ص ٢٠١٧والاقتصادية، المركز الجامعي لنامنغست، الجزائر، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/222/6/1/9144. 



 )٢٩١٠(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

بعـدما أقـرت محكمتهـا الدسـتورية الفيدراليـة ، ١٩٦١لأمـن القـانوني إلى دولـة ألمانيـا سـنة امبدأ يرجع ترسيخ و 

، وقـرارات أخـرى لهـذه ١٩٦٢ ا سـنةًوبعد ذلك أقرت المحكمة الأوروبيـة بمـشروعيته أيـض، بمشروعية هذا المبدأ

أن المحكمـة الأوروبيـة ًالمحكمة فـيما يخـص الثقـة المـشروعة التـي تقـترب كثـيرا مـن مبـدأ الأمـن القـانوني، كـما 

ا ًأصـبح مبـدء وبهـذا أكدت على ضرورة التوقع القانوني كمبـدأ للأمـن القـانوني؛ ١٩٨١لحقوق الإنسان ومنذ سنة 

 .)١(ا تعمل به جل الدول الأوروبيةًدولي

ًووفقا لما تقدم، سوف نعرض لتعريف مبدأ الأمـن القـانوني وخصائـصه، وضرورة الأخـذ بـه، وأخـيرا، عنـاصره،   ً

 : على النحو الآتيثلاثة أفرعذلك في و

 ولع اتعريف الأمن القانوني وخصائصه: ا.  

 مع اضرورة الأخذ بمبدأ الأمن القانوني: ا.  

 ع اعناصر مبدأ الأمن القانوني: ا.  

  اع اول
  أمما او   

و :  
ً الأمن القـانوني، نجـد أن تعريـف هـذا المبـدأ قلـيلا مـا يلقـى اهتمامـا مـن الفقهـاءبالرغم من شيوع استخدام مبدأ   ؛ً

ُوذلك لأنه غالبا ما يقدم  ًإطار عام يشمل مجموعة واسعة من المبـادئ والحقـوق ذات الـصلة، ويعتـبر ضروريـا في كً ُ

ًأي نظام قـانوني ومطلبـا أساسـي لى أن الأمـن القـانوني يظهـر صـعوبة تعريـف هـذا المبـدأ إوترجـع . ا لدولـة القـانونً

الوضوح والقابلية للتطبيق،  ُإذ يعد مبدأ الأمن القانوني مبدأ،  الأبعادةالدلالات كثير ٍبأشكال متعددة وله معان متنوعة

 .وكذلك مبدأ عدم الرجعية ومبدأ الفصل بين السلطات

ــصائص  ــن الخ ــة م ــز بمجموع ــي تتمي ــادئ الت ــن المب ــانوني م ــن الق ــدأ الأم ــبر مب ــن ويعت ــيره م ــن غ ــزه ع ــي تمي  الت

طـابع العموميـة، والطـابع العـالمي، وطـابع الديمومـة، : المصطلحات الأخرى المرتبطة بـه، ومـن هـذه الخـصائص

هـذه . ، والطـابع الحقـوقي، وأنـه ذو حـق مـشتركالطبيعـة الآمـرة، وأحد مقومات دولة القـانون، وأنه القابلية للتطورو

 لأي نظـام قـانوني ديمقراطـي ويـساعد في تحقيـق الركـائز الأساسـيةحـد الخصائص تجعـل مبـدأ الأمـن القـانوني أ

 .العدالة والاستقرار في المجتمع

أو-مما أ ا  :  
ًأمن أمنا، وأمانا، وأمانة، وأمنا، وإمنا، وأمنة: ًيقصد بالأمن في اللغة  ً ً ًً َ

ُاطمأن ولم يخـف، فهـو آمـن، وأمـن، وأمـين: ِ
ِ .

َقد آمنتك، وأمن الشر: ان، أيلك الأم: يقال
. ًوثـق بـه واطمـأن، أو جعلـه أمينـا عليـه: ًمنه سلم، وأمن فلانا على كـذا: ِ

                                                        
(1) - CJCE, 6 avril 1962, Robert Boch GmbH et autres, aff.13/61 25 ,CJCE, 12 juillet 1972, 
Azienda Colori Nazionali, aff. 57/69. 



  
)٢٩١١(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

: الموضـع الآمـن، قـال تعـالى: والأمان والأمانة بمعنى واحد، فالأمن ضد الخوف، والأمانة ضـد الخيانـة، والمـأمن

      ا اََِو ِْْ اَُآ َِا ُا َََو            ِْْ ِْ َِا ََْْا َ رْضا ِ ََُِْْ ِتَِ

ْأ َِْْ َِْ ِْ ََُُْو ُْ ََْي ارِا َُِْد ُْ َََُو)٢( ،)١(.  

 حيـث تؤسـس قوتهـا ،ة الصلبة التي تقـوم عليهـا المجتمعـات العنصر الأساسي والركيز:يُقصد بالأمن بصفة عامةو 

 أمـن :وتضمن سلامتها واستمرارها من خلال توافره فيها، فهو مـصطلح مـلازم لكـل مجـالات الحيـاة، وينقـسم إلى

ومن بين مجالاته فى  ، وأمن غذائي، وأمن علمي، وأمن معلوماتي، وأمن سياسي،ي، وأمن بيئياقتصادي، وأمن فكر

دعائم دولة القانون، وشرط من شروط جـودة القـانون التـي  لقانوني ما يسمى بالأمن القانوني الذي يعد منالمجال ا

 وحسن تنفيذ الالتزامات والتحقيق الفعـلي والـدائم لأهـداف المعنيـين بالقـانون، والأمـن تضمن الأمن دون مفاجآت

 .)٣( أمن القانوني الأمن بواسطة القانون، كما يمكن أن يعنيالقانوني يمكن أن يعن

ــه  ــن بأن ــة : ويعــرف الأم ــن الطمأنين ــة م ــق حال ــة لتحقي ــذها الدول ــي تتخ ــسياسات الت ــراءات وال ــن الإج ــة م مجموع

ًوالاستقرار، ولتحقيق مصالح أفرادها، وحماية كيانها من الأخطار التي تتهددها داخليا وخارجيا ً. 

ر مـن الـصعوبة بمكـان؛ مبــدأ الأمــن القــانوني أمـولا شـك أن وضــع تعريــف جــامع مــانع لمبــدأ أســاسي مثــل  

مـه  ممــا يجعــل مفهو، كثــير الأبعــاد، متنـوع الــدلالات،ومكمن هذه الـصعوبة في أن هـذا المبـدأ متعـدد المظـاهر

تعريفــات مختلفــة تــدور حــول أهميتــه وبيــان مظــاهره غير واضح وصـعب التحديـد، لكـن بعـض الفقـه وضـعوا 

 .لأساسـيةوعنـاصره ا

 التـزام الـسلطات العامـة بتحقيـق : الأمن القـانوني مـن قبـل الفقـهعطيت لمفهومُالتعريفات التي أ ومـن ضـمن هـذه 

قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة؛ بهدف إشـاعة الأمـن 

ونية مـن أشـخاص قانونيـة عامـة وخاصـة، بحيـث تـتمكن هـذه الأشـخاص مـن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القان

التصرف باطمئنان على هدي من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقـت قيامهـا بأعمالهـا، وترتيـب أوضـاعها عـلى 

ضوء منها دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتـة صـادرة عـن الـسلطات العامـة يكـون مـن شـأنها زعزعـة هـذه 

 .)٤(ارلطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرا

                                                        
 .٥٥ :، جزء من الآيةنورسورة ال )١(

، ص ٢، ج م١٩٩٢ولى، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، بـيروت،  أبو الفضل جمال الدين بن منظور، لـسان العـرب، الطبعـة الأ- )٢(

 . ٢٨م، ص ٢٠٠٤؛ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ١٤٠

: لأمـن القـانوني الموازنة بين مبدأ المـشروعية ومبـدأ ا الإلغاء في دور قاضي،الفتاح السنتريسي الحسيب عبد أحمد عبد. د - )٣(

 .٢٠م، ص ٢٠١٨  الإسكندرية،،ي، دار الفكر الجامعدراسة مقارنة

يسري محمد العـصار، الحمايـة الدسـتورية للأمـن القـانوني في قـضاء الدسـتورية، العـدد الثالـث، الـسنة الأولى، مجلـة .  د- )٤(

 . وما بعدها٥١م، ص ٢٠٠٣الدستورية، القاهرة، يوليو 



 )٢٩١٢(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

مفاجــآت حــسن تنفيــذ   كــل ضــمانة وكــل نظــام قــانوني للحمايــة يهــدف إلى تــأمين ودون:ا بأنــهًف أيــضرّعُــكــما  

 جـودة :خـر الأمـن القـانوني هـوآبمعنـى . القـانون  تطبيـق أو على الأقل الحد من عدم الوثـوق فيالالتزامات وتلافي

 .)١( وقت معين هو قانون المستقبل القانون فيفي  وثقةًين فهمانظام قانوني يضمن للمواطن

التزام السلطات العامـة بتحقيـق قـدر مـن الثبـات النـسبي للعلاقـات القانونيـة وحـد  : جانب آخر من الفقه بأنهوعرفه 

 أدنى من الاسـتقرار للمراكـز القانونيـة المختلفـة بحيـث يـتمكن الأشـخاص مـن التـصرف باطمئنـان عـلى هـدي مـن

مباغتـة صـادرة مـن الـسلطات العامـة يكـون مـن شـأنها القواعد والأنظمة القانونية القائمـة دون التعــرض لتــصرفات 

 .)٢(العصف بهذا الاستقرار

ا أدنـى مـن الاسـتقرار للمراكـز القانونيـة ًوحـد  وجود نوع مـن الثبـات النـسبي للعلاقـات القانونيـة:ا بأنهًف أيضرُّوع 

 أم  خاصـةالعلاقات القانونية بغض النظر عما إذا كانـت أشـخاص قانونيـة أنينة بين أطرافلغرض إشاعة الأمن والطم

دون  عمالهـالأا للقواعد القانونية القائمة وقـت مباشرتهـا ً وفقاهذه الأشخاص ترتيب أوضاعه عامة، بحيث تستطيع

ث، ويكـون مـن شـأنها هـد الثلا ت أو أعمال لم تكن بالحسبان صادرة عن إحدى سلطات الدولةآأن تتعرض لمفاج

 .)٣(وقوانينها ركن الاستقرار أو زعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة

 مجـال إلى اسـتبعاد الاضـطراب في  استقرار المراكز القانونية أو ضمانة أو حماية تهدف:وعرفه الفقه الفرنسي بأنه 

 .)٤( تطبيق القانونالقانون أو التغيرات المفاجئة في

 أن يـستطيع الأمـن القـانوني يقتـضي  مبـدأ:هأنـب مجلس الدولة الفرنسي عند تعريف الأمـن القـانوني  تقريروجاء في 

ممنوع من طرف القانون المطبق، وللوصـول إلى هـذه النتيجـة  المواطنون دون عناء كبير تحديد ما هو مباح وما هو

 .)٥( تغيرات متكررة أو غير متوقعة الزمان إلى وألا تخضع في،المقررة واضحة ومفهومة يتعين أن تكون القواعد

                                                        
، أبريـل  مجلـة الحقـوق المغربيـة،القـضائي، العـدد الـسابع  مبـدأ الأمـن القـانوني وضرورة الأمـنة،يجـالمجيـد غم عبد.  د- )١(

 .https://search.mandumah.com/Record : منشور على موقع دار المنظومة ،٦ص  م،٢٠٠٩

ة وأثرهــا عــلى تــشجيع يحيــى محمــد مــرسي النمــر، الحمايــة القــضائية لمبــدأ التوقــع المــشروع في المنازعــات الإداريــ.  د- )٢(

 .٢٥٢م، ص ٢٠٢١، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ديسمبر ٩٤دراسة مقارنة، ملحق العدد : الاستثمار

الثامن عشر، مركز العدد ، ثر الحكم بعدم الدستوريةأ الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية ،عامر زعير محيسن.  د- )٣(

 .٢٠٢م، ص ٢٠١٠ات الوفد، القاهرة، دراس

(4) - M.Kdhir: vers la fin de la sécurité juridique en droit français ? , Reu. Ad , 1993 , p.538. 
(5) - voir complexité du droit de 20062, le Conseil d’État définit la sécurité juridique comme 
le fait « que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, 
en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour 
parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être 
soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles »3. Le 
Conseil d’État reprend là les critères de définition des jurisprudences communautaire et 



  
)٢٩١٣(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

يهدف إلى حماية المـواطنين   هو مبدأ القانون الذي:وعرف المجلس الدستوري الفرنسي مبدأ الأمن القانوني بأنه 

 .)١(وتعقيد القوانين واللوائح، أو كثرة التغييرات من الآثار الجانبية السلبية للقانون، وخاصة التناقضات

التزام السلطات العامة في الدولة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقـات : من القانوني بأنهويمكن تعريف مبدأ الأ 

ــات  ًالقانونيــة، وحــدا أدنــى مــن الاســتقرار للمراكــز القانونيــة؛ بغــرض إشــاعة الأمــن والطمأنينــة بــين أطــراف العلاق

ُآت قانونيـة قـد تحـدث تغيـير في ترتيـب ً سواء أكانت أطراف قانونية عامة أم خاصـة، بعيـدا عـن أي مفاجـ-القانونية

 .الأفراد لأوضاعهم، أو زعزعة الثقة والاطمئنان في الدولة وقوانينها

                                                                                                                                               
européenne4. Cependant, si l’on peut affirmer que la sécurité juridique s’opère par le droit et 
ses caractéristiques de clarté, de prévisibilité et d’accessibilité, on peut aussi ajouter qu’elle 
est aussi parfois menacée par le droit, notamment par la profusion des normes. La profusion. 
des normes et la complexité croissante qui en découle, source d’insécurité juridique, ont 
notamment des causes exogènes liées aux engagements internationaux des États membres : la 
construction européenne et le droit communautaire, d’une part, la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et les conventions négociées au sein du Conseil de 
l’Europe, d’autre part. Ces engagements sont à la fois sources d’insécurité et garants de la 
sécurité juridique. Les étapes de la construction européenne ont été marquées par une 
prolifération de normes. La primauté du droit communautaire sur le droit national découle, en 
France, des termes de l’article 88-1 de la Constitution5 et donc de l’existence d’un ordre 
juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne6 et distinct de l’ordre La Revue 
du Notariat, Montréal 466 LA REVUE DU NOTARIAT 2. CONSEIL D’ÉTAT, Rapport 
public 2006 – Sécurité juridique et complexité du droit, Paris, Documentation française, [En 
ligne] :. 3. Ibid., p. 281. 4. Le principe de sécurité juridique est reconnu depuis longtemps en 
droit communautaire et en droit européen conventionnel. L’une des premières mentions du 
principe de sécurité juridique a eu lieu dans le cadre de la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA). Cette ancienneté du principe et le cadre dans lequel il a été 
affirmé témoignent de l’importance du contexte européen pour la définition de la sécurité 
juridique. CJCE 12 juillet 1957, Algera c. Assemblée commune, aff. 7/56 et 3/57 à 7/57. 5 .« 
La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées 
d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en 
commun certaines de leurs compétences. » 6. CJCE 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, aff. 6/64 : 
« A la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre 
juridique propre intégré au système juridique des États membres [...] et qui s’impose à leur 
juridiction. En instituant une Communauté de durée illimitée, dotée 
d’institutions propres, de la (à suivre...) juridique international. Cette organization juridique et 
cette superposition des ordres peuvent être source d’insécurité puisqu’elles ne rendent pas 
visible l’organisation institutionnelle française pour ses propres citoyens. De plus, les 
impératifs de transposition du droit communau. https://www.erudit.org/fr/revues et 
http://www.ladocumentaioncaise.fr .  
(1)- La sécurité juridique est un principe du droit qui a pour objectif de protéger les citoyens 
contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité 
des lois et règlements, ou leurs changements trop fréquents (insécurité juridique). Ce principe 
peut lui-même se décliner en plusieurs exigences. La loi doit être: https: //www.conseil-
constitutionnel.fr/.  



 )٢٩١٤(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

ًوفقا للتعاريف السابقة، يعد الأمـن القـانوني شرطـا ضروريـا لـضمان الاسـتقرار دون مفاجـآت  ًُ ويتطلـب ذلـك أن . ً

ايته من المفاجآت غير المتوقعة، مثـل الـسحب أو  القانوني، مع ضرورة حممركزهيكون لكل فرد الحق في استقرار 

  مبـدأُلـذلك، يعتـبر. ، خاصة عندما يتعلق الأمـر بحقوقـه وحرياتـه المراكزالتعديلات التي قد تؤثر على استقرار تلك

 . وحماية واضحة بين الممنوع والمسموح به في السياق القانونيةضمانالقانوني الأمن 

ــدأ أساســ أصــبح الأمــن القــانوني م،لــذلك  ــة القــانون، وتتمثــل وظاًيب ــي في دول ــأم  فيهفت القــانوني مــن   النظــامينت

ــالاخــتلالات والع ــا وهــ وة،ي والموضــوعةي الــشكلةيعيوب التــشري ــ م ــوح في عاتيتــشر  ســنستدعيي ــسم بالوض  تت

ات  القـانون، وردت ضـمن متطلبـاهـي علقـومي ةيـيهـ ثلاثـة مرتكـزات بديهـو ة،يـارية ومعيـا، وأن تكون توقعهقواعد

 .)١(القانوني رة عدم الأمنه مضطربة بعد ملاحظة انتشار ظاعاتي القانوني لتفادي إصدار تشرالأمن اهـيضقتيأخرى 

ًم-مما أ ا   :  
 : أهمهامن بالعديد من الخصائص  مبدأ الأمن القانونييمتاز 

١-  طا: 

، سـواء مـن حيـث الأشـخاص الـذين فئة معينة بل موجه لكافة الفئاتاطب يخأنه لا الأمن القانوني يقصد بعمومية  

شـخص  اطـبيخ لا وهـف. يتجه بالخطاب إليهم، أم من حيث الروابط أو العلاقات التـي تتـوافر فيهـا شروط تطبيقهـا

 .)٢(اءشمل جميع أفراد المجتمع بدون استثنوالأمان القانوني ي مما يجعل الحماية القانونية ؛بذاته أو علاقة معينة

ومـن ثـم صـيانة الحقـوق   الدولـة،ولما كان الأمن القانوني يهدف إلى الحفاظ على استقرار المراكـز القانونيـة في 

، ولا يميـز بـين حالـة فرديـة ردة قواعـد عامـة مجـفـذلك يلـزم أن يتـضمن التـشريع المجتمـع، وتحقيق الاسـتقرار في

 .بالتساويلها  ًماثلة التي صدر منظما بل يطبق على جميع الحالات الفردية الم،أخرى مماثلةو

٢- ا ا: 

الدوليـة بهـدف حمايـة   ويحكم جميع العلاقـات،دوليالبد أن يكون على المستوى  كي يتحقق الأمن القانوني لا 

عـلى القـانوني الأمـن   فتخلـف،قليمـي فقـطالإداخلي أو الـشأن الـحقوق وحريات الإنسان، فهـو غـير مقـصور عـلى 

سـتقرار في اينتج عنه خلل وعدم وتغلب القوة أو الهيمنة أو المصلحة على سير العلاقات الدولية عالمي المستوى ال

                                                        
عبد الكريم محمد السروي، دور المحكمة الدستورية في إرساء مبدأ الأمن القانوني، مجلة القـرار الاسـتراتيجي، مركـز .  د- )١(

 .٣م، ص ٢٠١٩الحكمة للدراسات والبحوث والاستشارات، العدد الأول، الكويت، سبتمبر 

من القـضائي في ميـدان الأعـمال، مـذكرة مكملـة لمتطلبـات نيـل رحمة بن عيسى، الأمن القانوني والأ. كريمة درقالي، أ.  أ- )٢(

، ٥، ص ٢٠٢٣-٢٠٢٢ قالمة، الجزائر، ١٩٤٥ ماي ٨، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسم الحقوقالماستر في القانون، 

 .https://dspace.univ guelma.dz/jspui/handle/123456789/14350 :منشور على الموقع الآتي



  
)٢٩١٥(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ومن ثم، يتطلـب الأمـر أن تكـون القواعـد الدوليـة .  الأفرادلك وكذ،لدول ل وكذا المراكز القانونية،العلاقات الدولية

 .)١(متسمة بالثبات والاستقرار حتى تؤدي وظيفتها بشكل فعال

، )٢(المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان: وقد أشارت العديد من المحاكم الدولية لهذا المبدأ في أحكامها، مثـل 

؛ مما أضفى عليه الطابع الدولي وضاعف مـن أهميتـه وأكـسبه صـفة الإلـزام )٣(ومحكمة العدل للمجموعة الأوروبية

 .في ميدان عمل السلطات الوطنية

 :ا اة - ٣
 في الدولـة، وإبطـال العامـة  من قبل السلطاتهقيفي وجوب الالتزام بتطبللأمن القانوني  الآمرة عةيبدأ الطبميقصد ب 

 الملزمـة بالنـسبة ةيوالإنصاف وأحد المبادئ الدستور  العدلاتي أحد مقتضه، بوصفه لمضموناً مخالفقعيكل نص 

 .)٤(اي وفرنسا وإسبانايو الحال في ألمانه، كما ه باهـيومشرع اؤهللدول التي أخذ قضا

 سوديـا لامه باحترعي الجملزميو اهـلي الحفاظ عالتي يريد مي بهدف الحفاظ على القلةيذه الوسه المشرع إلى لجأيو 

 .)٥(الأمن القانوني داخل المجتمع

٤- ا ط: 

ة هامـة يتمتـع بهـا جميـع ُالـدوام أو الاسـتمرارية، وتعتـبر ميـزتعنـي وهـي ، خاصـية الديمومـةيتميز الأمن القانوني ب 

ُيعني ذلك أن الديمومة تعتبر إحدى الحقوق التي يمنع فيهـا أداء أو إجـراء أي تغيـير . الأفراد دون تحديد لفئة محددة ُ

                                                        
رضوان أحمد الحاف، مبدأ الأمـن القـانوني ومقومـات الجـودة التـشريعية، العـدد . سعيد بن علي بن حسن المعمري، د.  د- )١(

 .٢٢م، ص ٢٠٢٢، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مارس ٧٩

عبد المجيد غميجة، . د: ، مشار إليه لدى١٩٦٢سنة ) Bosch(للمجموعة الأوروبية في قضية  حكم محكمة العدل الدولية - )٢(

 .٣٥مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مرجع سابق، ص 

 ديـالمج عبـد. د: لـدىيـه مـشار إل ١٩٧٩سـنة ) Sunday Times (ةي لحقوق الإنسان في قـضةيبوحكم المحكمة الأور - )٣(

 .٣٩ ، صقلأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مرجع ساب مبدأ اجة،يغم

محمد سالم كريم، دور القضاء الدستوري في تحقيق مبدأ الأمن القانوني، المجلد الثامن، العدد الثاني، مجلة القادسـية .  أ- )٤(

  : ور على الموقع الآتي، بحث منش٣٢١م، ص ٢٠١٧للقانون والعلوم السياسية، كلية القانون، جامعة القادسية، العراق، 

 https://www.iasj.net/iasj/download/d21a4dbe44103f11. 

، مجلـة المنـاظرة، هيئـة ١٧محمد زلايجي، إصلاح القضاء دعامة لتحقيق الأمـن القـانوني وضـمانة لحـق النقـد، العـدد .  أ- )٥(

 :نظومة، بحث منشور على موقع دار الم٣٣٥م، ص ٢٠١٤المحامين بوجدة، المغرب، مايو 

https://search.mandumah.com/Record/599337. 



 )٢٩١٦(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

ًبمعنى آخر، لا يمكن التدخل في هـذه الخاصـية أو تعـديلها إلا وفقـا لأحكـام . إلا بموجب نصوص قانونية صريحة

 .قانونية صريحة ومحددة

٥ - ار : 

 لنـوازلّ، حيـث يتـأثر بـالتغيرات والتطـورات في اغـيرّمن بين سمات مبدأ الأمن القـانوني تـأتي قابليتـه للتطـور والت 

يتــأثر هــذا المبــدأ بكــل مظــاهر التغــير في .  التقــدم الــذي يــشهده المجتمــعمواكبــة بهــدف ؛الجديــدةوالمــستجدات 

كـما . ة بحمايـة حقـوق الإنـسان وحرياتـه في مختلـف المجـالاتالمجتمع، مع مراعـاة جميـع الاعتبـارات المتعلقـ

ّيسعى المبدأ إلى خلق بيئة تنظيمية آمنة ومستقرة، وذلك في إطار نظام قانوني عادل وفعـال ومتقـدم، بهـدف تحقيـق 

 .)١(الخير العام

٦- اا : 

الوسـائل التـي تهـدف إلى   بكـلاحمايتهـيعد الأمن القانوني من الحقوق المخولة للإنسان التي يتعين على الدولـة  

اتخـاذ جميـع الإجـراءات في الدولة حيث يتوجب على النظام القانوني والسلطات المختصة  .تأمين الأمن القانوني

من التهديدات القانونية والتأكيـد عـلى سـلامته الشخـصية الفرد  حماية كما يجب. بدأاللازمة لضمان وتعزيز هذا الم

 .)٢(والممتلكات

٧ - نأما ت دو :  
دولـة القـانون، حيـث يكمـن أساسـه في إلـزام كـل سـلطات الدولـة لأحـد الـسمات البـارزة الأمن القـانوني  مبدأ إن 

وتتطلب هذه الفكرة من جميع هيئـات الدولـة أن تحـترم المفـاهيم العامـة للقـانون، .  العامفهومهبالالتزام بالقانون بم

بمعنـى آخـر، يجـب أن تكـون كـل هيئـة .  في مختلـف جوانـب أدائهـا وتـصرفاتهاوأن تلتزم بالحـدود التـي يحـددها

وتـرتبط هـذه . حاكمة خاضعة بذاتها للضوابط أثناء مزاولتها لواجباتها واتخاذها للقـرارات في مختلـف المجـالات

ُالفعالية بفهم السلطة، حيث لم تعد مجرد امتيازا شخـصيا لأي فـرد، بـل تمـارس بـصفة تمثيليـة نيابـة ً  عـن المجتمـع ً

يتعـين عـلى هـذه الـسلطات العمـل بجـد لتحقيـق أهـدافها الرئيـسية، وهـي الحفـاظ عـلى حقـوق الأفـراد . ومصلحته

                                                        
رضوان أحمد الحاف، مبدأ الأمن القـانوني ومقومـات الجـودة التـشريعية، مرجـع . سعيد بن علي بن حسن المعمري، د.  د- )١(

 .٢٤سابق، ص 

، العـدد ٦نونية وسياسية، المجلـد علال قاشي، عبد الحليم بشكيوة، مرتكزات الأمن القانوني ومهدداته، مجلة أبحاث قا.  د- )٢(

، بحث منـشور ٢٠٧م، ص ٢٠١٨، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جماعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، الجزائر، ديسمبر ٢

 :على الموقع الآتي

- https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/471/6/2/175238. 



  
)٢٩١٧(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

في النهايـة، يتجـسد هـذا المفهـوم في تعزيـز دعـائم دولـة القـانون . وحرياتهم، وضمان توفير بيئة حياة آمنة ومـستقرة

 .اواةسوضمان استمراريتها كنظام يقوم على العدالة والم

  : ا امم  ك - ٨
يفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الدول والحكومات، حيث يتوجب عليها متابعة وتنفيـذ هـذه  

ومــن بــين هــذه الحقــوق الحــق في الأمــن . تزامــات بهــدف تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان وحرياتــه الأساســيةلالا

نظـام هـذا اليحـق للجميـع الاسـتفادة مـن . جميـع البـشر بـدون اسـتثناء أو تمييـز ضرورة يتساوى فيها ، فهوالقانوني

ويكفـل . يوفر الاستقرار والأمن والطمأنينة، ويحـافظ عـلى المراكـز القانونيـة لكـل فـرد في المجتمـعالذي قانوني ال

ًالأمـن القـانوني حقـا  ممـا يجعـل الحـق في ؛هذا النظام التمتع بجميع الحقوق التي توفرها الدولة ويحميها القـانون

 .)١(ًمشتركا بين جميع أفراد البشر

 في إطـار حقـوق الإنـسان والقـانون الـدولي، حيـث ة أساسـيةيظهر مبدأ الأمن القـانوني كركيـزًوبناء على ما تقدم،  

 يعكـس هـذا المبـدأ التـزام الـدول والحكومـات بـضمان اسـتقرار المجتمـع، وتـوفير بيئـة .ساواةالمـ ويجسد العدالة

بموجـب حـق الإنـسان في الأمـن القـانوني، يتـسنى . ونية تحمي حقـوق الفـرد وتمنحـه الثقـة في النظـام القـانونيقان

للجميع الاستفادة من مظهر أساسي للكرامة الإنسانية، وهـو الحـق في العـيش في بيئـة تـوفر العدالـة والأمـن للجميـع 

حمايـة نـاء مجتمعـات قائمـة عـلى مفهـوم العدالـة وإن تعزيز وحماية هذا المبدأ يسهم بـشكل كبـير في ب. دون تمييز

 .حقوق الإنسان، حيث يتسنى للفرد التمتع بحياة كريمة ومستقرة في إطار قانوني يحافظ على حقوقه ويعزز سلامته

مع اا  
  ا اممورة ا أ 

لة القانون، لا سيما في ظل بـروز مـا يعـرف قد سبق القول أن مبدأ الأمن القانوني هو أحد المقومات الأساسية لدو 

بظاهرة الفوضى المعيارية، والتي ترتب عنها زيادة عدد القواعد القانونية المنظمة للعلاقات في المجتمع، وتعقيـدها 

 .وغموضها

فتتميز الوضعية الحالية للقانون بتـضخم النـصوص، وتغيرهـا المـستمر وتراجـع جودتهـا التحريريـة، حيـث نعـاين  

ة متنامية في عدد النصوص المعيارية المنظمة للعلاقات في الحقل الاجتماعي، وعدم ثباتها وتعقيدها سواء من زياد

ناحية اللغة أم من ناحية المضمون؛ مما جعل من المبدأ الدستوري القاضي بعدم جواز الجهل بالقانون مجرد مجـاز 

                                                        
، مجلـة ٣٧ذاري، مبدأ الأمن القانوني ودوره في حماية حقوق الإنسان، العـدد عبد الحق لخ. د:  لمزيد من التفصيل راجع- )١(

 ومـا بعـدها، بحـث منـشور ٢٢٦ ص م،٢٠١٦يونيـة  الحقيقة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر،

 : على الموقع الآتي

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/49/15/2/23979. 



 )٢٩١٨(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

نون مواكبـة هـذه الحركيـة المـستمرة للقـوانين، هذه الوضعية حتى عـلى ممتهنـي القـاقانوني، حيث يصعب في ظل 

 .)١(ومعرفتها معرفة واضحة ودقيقة

كشفت هذه الفوضى المعيارية عن الحاجة إلى ضمان النفاذ الفعلي للقواعد المعيارية، وهو ما يمكن تحقيقـه عـن  

امـة، بمعنـى آخـر، طريق تكـديس مبـدأ الأمـن القـانوني، ليـشكل ضـمانة أساسـية للمـرتفقين في مواجهـة الـسلطة الع

يعكس ظهور هـذا المبـدأ إرادة في محاربـة ظـاهرة الـلا أمـن القـانوني، والتـي يتفـق الجميـع عـلى أنهـا تـشكل أهـم 

 .)٢(الأمراض التي تعاني منها المجتمعات الحديثة

، كـما أشـار  مـع عـدم الأمـن القـانوني العولمـةكـما أن، القاعدة القانونيـة من قوة الفر الأمن القانوني يناعدم توإن  

ًر؛ لأن الأمـن القـانوني أصـبح مطلبـا عـلى سلبي على الاستثماالتأثير ال إلى ١٩٩٩تقرير مجلس الدولة الفرنسي لعام 

الصعيد الدولي من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ذلك أن المستثمرين في حاجة إلى جو من الأمـن القـانوني، 

ًيـنظم اسـتثماراتهم، وبنـاء عليـه، سـتحل نزاعـاتهم وخلافـاتهم يعطـي لهـم رؤيـة واضـحة بخـصوص القـانون الـذي 

.  وبالتالي في تحقيق الرفاهيـة،ً حيويا في المنافسة الوطنيةًوبالتالي، يمكن القول إن القانون يشكل عاملا. المحتملة

 .)٣( المشروعمة أ الدولمكما أن عدم استقرار الحلول يؤثر في قرارات الفاعلية الاقتصادية، سواء على مستوى الفرد أ

 ماًا مسلً، وبات أمرعتبارلال ًمحلاوضرورة الأخذ بمبدأ الأمن القانوني لقد أصبح الكفاح ضد عدم الأمن القانوني  

الـسليم يقـصد أن  تحـسين القـانون، القـانون بمبادئـه وقواعـده وتدرجـه، إن النظـام القـانونيلتطلعات  به، إذ إن هناك

وقراراتـه، وتوصـياته، أو تعليماتـه ذات اتجـاه  نحو النظام القانوني السليم فإن قواعـده،يعالج نفسه بنفسه، وبالاتجاه 

القـانون ذاتهـا، وذلـك بالبحـث عـن التبـسيط حـسب الحالـة وفاعليتهـا  للنمو الداخلي، فهي تقصد أن تحكم قواعـد

 أن ذلك يدخلنا في قواعـدا هدف هو تحسين القانون، بيد ًأو تجميع المجموع الآمر، ولها مع وباستهداف التخفيف

 .)٤(ذات تركيب معقد

                                                        
، ٣أفكار حول المضمون والقيمة القانونية، المجلد : لعقابي سميحة، مبدأ الأمن القانوني. بشير الشريف شمس الدين، د.  د- )١(

، بحـث منـشور عـلى ٧٨م، ص ٢٠١٩، المجلة الدولية للبحـوث القانونيـة والـسياسية، جامعـة الـوادي، الجزائـر، ديـسمبر ٣العدد 

 : الموقع الآتي

- https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/473/3/3/109761. 
(2) - Nicolas MOLFESSIS, «Combattre insécurité juridique ou la lutte du système juridique 
contre lui-même», Conseil d’Etat, Rapport public annuel 2006, Sécurité juridique et 
complexité du droit, Etudes et documents, n 57, La Documentation française 2006, p.391. 

 .٣٣١، ص ١٩٩٩تقرير مجلس الدولة الفرنسي، الأمن القانوني، دراسات ووثائق مجلس الدولة الفرنسي، :  يراجع- )٣(

، مجلـة كليـة ٣٦، العـدد ٩محمد فوزي نويجي، تطور مبدأ الأمن القانوني وأثره في إرجاء آثار حكم الإلغـاء، المجلـد .  د- )٤(

 :، بحث منشور على الموقع الآتي٣٦٢م، ص ٢٠٢١القانون الكويتية العالمية، الكويت، سبتمبر 



  
)٢٩١٩(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

قتــصادي جــال الــسياسي والاالملعبــه مــن دور فعــال في يلمــا القــانوني الأمــن بمبــدأ هــتمام تزايــد الالــذلك كلــه،  

ستقرار الحيـاة البـشرية، وكـان مـن واجـب دولـة القـانون افقد أصبحت التغيرات الحاصلة إشارة لعدم ، والاجتماعي

 ر بـين أطـرافايات والعمل أكثـر عـلى تطـوير الأمـن القـانوني وجعلـه يـوفر أكثـر حمايـة واسـتقرهذه التحد مواجهة

 .العلاقات القانونية

 ميقـي للفـرد أن مكـنيا ً أساسـمثـل ي القانون، وضـع إطـار قـانونييب على واضعيج الأمن القانوني تجسديولكي  

 وأن تتـوافر في القاعـدة ا،هديـ وتحدةيـعـدة القانون القاوضـوح طـار القـانوني فيذا الإهـل تمثي قراره الشخصي، يهعل

 ينة، وذلــك لتمكــيــ بدرجــة كافبمــضمونهاوالعلــم إليهــا ة الوصــول يــراد مــن إمكانالأفــ ة خــصائص تمكــنيــالقانون

. ارهيـ نـشاط ممكـن اختكـل  المترتبة علىةي والنتائج القانونه المتاحة أماماراتي بالقانون من اكتشاف الخالمخاطب

 المخاطـب بالقــانون مـن وضــع ين لتمكـةيــكاف  بدرجـةه للوثــوق بـًطـار القــانوني قـابلاذا الإهـ كــوني أن بيجـكـما 

 .)١(القانوني طارذا الإهدة المدى داخل ي بعهمشروعات

راســيم، والمتــشريعات، الا وجــود ً عــدد القــوانين، حيــث يــصبح ضروريــزيــادةتعقيــد النظــام القــانوني يــسهم في ف 

ينــتج عــن هــذا الــنقص في .  النــصوص ونقــصها، وصــعوبات تطبيقهــاغمــوضبب نــشورات أو التعلــيمات بــسالمو

ًاجة إلى قواعد جديدة، مما يستلزم تدخلا قانونيا إضـافياالحالتشريع  ً يظهـر هـذا الواقـع الانحـراف عـن التنظـيم في . ً

 كـل قـانون طبيـقتطبيق القوانين، وهو يـبرز ضرورة تبـسيط النظـام القـانوني وإلزاميـة إعـداد تقـارير تفـصيلية حـول ت

 .)٢(صدر

 بالدقـة والبـساطة والوضـوح حتـى تتـسم قـةي بطرةيـ القاعـدة القانوناغةي العمل على صـنبغيي الأمن القانوني تحققيفلكي  

 الخـلاف يرفاللغة المعقـدة أو الغامـضة تثـ.  والامتثال لأوامرهه مضمونعلىبسهولة  والتعرف م القانونهـ الناس من فتمكني

 سـمة الدقــة تقتـصر ي أننبغـيذلـك مـع الأمـن والاسـتقرار القـانوني، ولا  تنـافىي في المعـاملات، ورابوالاضـط امـوالإبهـ

 العمــل قــدر نبغــيي ثيــح.  المــستعملةةيــالقانون ب أن تمتــد إلى الاصــطلاحاتيجــوالوضــوح عــلى العبــارات فقــط، بــل 

أي . هلـي لتأوةيرلا تقبـل الاحـتمالات الكثـ خلق نصوص واضحة الدلالة والتـي إلى  التي تؤدياغةيالإمكان على اعتماد الص

  .)٣(خارجي  أمرلى توقف عير من غفهمه وته بمفرداءتهم برد قراهـفيي أن نبغينص ال أن معنى

                                                                                                                                               

- https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2022/04/357-416. 
لبحـوث القانونيــة مجلـة ا، ٥٦، العـدد ١المجلــد وليـد محمـد الـشناوي، الأمـن القــانوني ومبـادئ سـن القـانون الجيـد، .  د- )١(

  .٢٧٧م، ص ٢٠١٤والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، أكتوبر 

  .٣٦٣-٢٦٢ صمرجع سابق،  محمد فوزي نويجي، تطور مبدأ الأمن القانوني وأثره في إرجاء آثار حكم الإلغاء، . د- )٢(

  .٥٦١م، ص ٢٠٠٦نون، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، النظرية العامة للقا: همام محمد محمود زهران، المدخل إلى القانون . د-  )٣(



 )٢٩٢٠(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

 يعوق محكمة الموضـوع عـن غموض النص العقابي...": هذا الصدد قضت المحكمة الدستورية العليا بأنهوفي  

 قواعـد لا تـرخص فيهـا ي أركانها وتقرر عقوبتها بما لا لبس فيـه، وهـإعمال قواعد صارمة جازمة تحدد لكل جريمة

 ثناياه مخاطر اجتماعية لا  يحمل فيكذلك فإن غموض النص العقابي.  لعملها لا يجوز اقتحام حدودهاًوتمثل إطار

عمهـا، ولأن  أغلـب الأحـوال وأا عـلى الـتحكم فيً منطويـاًن تطبيقـه يكـون انتقائيـويقـع ذلـك لأ.  التهوين منهـايينبغ

 اً حـذر العقوبـة وتوقيـ-المواطنين الذين اختلط عليهم نطاق التجريم والتـوت بهـم مقاصـد المـشرع، يقعـدون عـادة

بل أن الاتجاه المعـاصر . وإن كان القانون بمعناه العام يسوغها.  تأثيمهاة داخلتهم شبهي عن مباشرة الأفعال الت-لها

ــارن في ــة يؤكــد والمق ــة عــلى غموضــها، لا تكمــن في شــأن النــصوص العقابي ــل أن الأضرار المترتب  مجــرد التجهي

 افتقارهـا إلى الحـد ، يتمثـل فياًبـرز أثـرأ واً إلى عنـصر أكثـر خطـر- تطبيقاتهـا في- عنها، بل تعـوديبالأفعال المنه

تهم أو  تحول كأصل عام بـين القـائمين عـلى تنفيـذها وإطـلاق العنـان لنـزوايالأدنى من الأسس اللازمة لضبطها والت

 .)١(سوء تقديراتهم

 المشرع الجـرائم في عرفيبضرورة أن ه ذا الأمر في قولهوفي نفس الاتجاه عبر المجلس الدستوري الفرنسي عن  

رف الأركان المكونـة عيب أن يج وقضى بأن القانون .تبعاد التحكملاس ة وذلكية كافقيعبارات واضحة ومحددة بطر

 ا،هــي تقـوم علالتـي اـد أركانهية دون تحدنية معميإذا عاقب المشرع على جر واضحة محددة، فعبارات ة فيميللجر

 .)٢( للدستورمطابق يرون غكيذا الشأن ه القانون في ه الذي تضمنعييفإن النص التشر

ذا هـوقـد أصـبح . هالمخـاطبين بـ التزام الدولة بضمان وصول العلم بالقانون لدىًأيضا يفترض الأمن القانوني كما  

ا مـن الأفـراد ًا، خـصوصهــإلى درجـة قـد يـصعب متابعت ا بعـد أن تزايـد عـدد التـشريعات في الدولـةًم ضروريـالالتـزا

 سـبيل الوصـول لهم، دون أن ييسر اًلقانون ليس عذرل باهـم قاعدة الجهـعلى عاتق العاديين وليس من العدل أن تلقي

 .)٣(ا أن لا تكليف بمستحيلً لأن المنطق يقتضي أيض؛القانون إلى

ا لــه قيمــة ًوقـد ارتقــى المجلــس الدســتوري في فرنــسا بمبــدأ وصــول العلــم بالقــانون للمخــاطبين بــه واعتــبره هــدف 

 مـن إعـلان حقـوق الإنـسان والمـواطن، ٦ًدستورية، وذلك استنادا إلى مبدأ المساواة أمام القـانون الـوارد في المـادة 

                                                        
م، مجموعة أحكام المحكمـة، ج ١٩٩٤ فبراير ١٢جلسة  ق، ١٢ لسنة ١٠٥ : رقمطعنال حكم المحكمة الدستورية العليا، - )١(

  .١٥٤، ص ٦

لخامسة، مجلـة كليـة القـانون مروان محمد محروس المدرس، رقابة القضاء الدستوري على الصياغة التشريعية، السنة ا.  د- )٢(

 :، منشور على الموقع الآتي٥١٣م، ص ٢٠١٧الكويتية العالمية، الكويت، مايو 

https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads 

معـة ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جا٣٦محمد محمد عبد اللطيف، مبدأ الأمن القانوني، العدد .  د- )٣(

  .١٠٥م، ص ٢٠١٤المنصورة، أكتوبر 



  
)٢٩٢١(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

م ـبشأن حقوق المـواطنين في علاقاتهـ ٢٠٠٠أبريل  ١٢ فقد كرس قانون.  منه١٦وكفالة الحقوق الواردة في المادة 

 وبالتـالي، فـرض القـانون. مهــالوصول إلى القواعد القانونيـة التـي يمكـن أن تطبـق علي بالإدارة، مبدأ حق الأفراد في

ا ًجـاء متفقـذا القـانون هو. اهالتي تصدر ا للقاعدة القانونيةً بسيطًا على عاتق السلطات الإدارية بأن تنظم وصولاًالتزام

مرفـق عـام يقـع عـلى الدولـة أن مة هـأن نشر النصوص القانونية يشكل م مع قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي مؤداه

 .)١(اـالقيام به تحسن

ذا النظـر هـا إلى ًواسـتناد ،عي للتـشرالمكونـة  من الأعـماله إلى النشر على أناي العلةيوقد نظرت المحكمة الدستور 

ة التـي يـق النـصوص العقابيـ تطباهــي علتوقـفي التـي ةيـعي طبةيـ محمحدود  مواقعينة تبطي خرعدم نشر" :هقضت بأن

 أن تتمتـع ب يجـ والوضوح التـيينقي الةيذه النصوص إلى خاصه إلى افتقار ؤدييذا المكان، ه على تجرم الاعتداء

 .)٢("ميجرا نصوص التـبه

 ةيـذي عـن الـسلطة التنفتـصدر  أوينورة قوانفي ص ة،يعيلتشرأن القواعد العامة المجردة التي تصدر من السلطة اكما  

 مــع التوقعــات المــشروعة للأفــراد، تــصطدم ة مباغتــةيـة فجائقــيب ألا تــصدر بطرأو قــرارات يجــ ميفي صـورة مراســ

ب احـترام يجـذه الفكـرة هـا، وبمقتـضى هــة القائمـة والـصادرة عنالأنظمـ  مـستمدة مـنةية على أسس موضوعيوالمبن

 إلى طمئنـوني مهــعل يج المفعـول، بـماةية سـارية على القواعد والأنظمة القانوننيشروعة للأفراد، والمبالم التوقعات

م المـشروعة، فـإذا كـان الاعتـداء عـلى ـاتهـتوقع دمهو م أهـاغتتم أو مبـم، وعدم مفاجآتهـم وتصرفاتهـ أعمالهجةينت

 بفكـرة الأمـن ًل إخـلالاقـيا لا هــال المـشروعة وإحباط الآمـديدـ فإن تهـالقانوني، الحقوق القائمة اعتداء على الأمن

 متوقعة، تـصطدم يروغ ةي فجائين فإن فكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة تقتضي ألا تصدر قوانلذلك القانوني،

ون كـيفلـن " :وليـ بلانقـوليوفي ذلـك  .)٣(ةيـالقانون مهــمع التوقعات المشروعة للمواطن وتزعـزع اسـتقرار أوضاع

م ـ والآثار التي ترتبـت عـلى تـصرفاتهة،يم الشخصهـم، وحالتـ وثرواتهمهـحقوق ك أمان بالنسبة للأفراد، إذا كانتناه

 .)٤("المشرع  في إرادةييرتزول بسبب تغ أن تتأثر، أو تعدل، أو –في أي لحظة –مكني ةيالشخص مهـوحقوق

                                                        
  .١٠٦محمد محمد عبد اللطيف، مبدأ الأمن القانوني، مرجع سابق، ص .  د- )١(

 ١٥ في ٣م، الجريـدة الرسـمية، العـدد ١٩٩٨ يناير ٣ ق، جلسة ١٨ لسنة ٣٦:  حكم المحكمة الدستورية العليا، الطعن رقم- )٢(

  .١٩٦م، ص ١٩٩٨يناير 

، مجلة المتوسط للدراسـات القانونيـة والقـضائية، ٢ت، دور القاعدة القانونية في توفير الأمن القانوني، العدد فؤاد الصام.  د- )٣(

 :، بحث منشور على موقع دار المنظومة٢٧٨م، ص ٢٠١٦المغرب، 

- https://search.mandumah.com/Record/822365. 

 ١٩٨٥ لـسنة ٥ لأحكام قانون المعاملات المدنيـة الاتحـادي رقـم ًعبد الرازق حسين يس، المدخل لدراسة القانون وفقا.  د- )٤(

  .٤٣٧م، ص ١٩٩٩نظرية القانون، الطبعة الثانية، : لدولة الإمارات العربية المتحدة، الكتاب الأول



 )٢٩٢٢(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

وله أهميـة كبـيرة  ا للقضاء على ظاهرة اللا أمن القانوني،ًأساسيمبدأ  الأمن القانوني  مبدأيُعتبرًوهديا على ما تقدم،  

 رفع مستوى الحياة للأفراد والمجتمعات من خلال تـوفير  للمجتمعات، كما يعمل علىتحقيق التنمية المستدامةفي 

 خلـق مجتمـع يقـوم عـلى إلى يـشير مبـدأ الأمـن القـانوني كمابيئة آمنة وعادلة تسهم في تحسين الظروف المعيشية، 

ًلـذلك كـان أمـرا حتميـا وضروريـا . ّلعدالة والاستقرار، حيث يتم احترام حقوق الجميع وتطبيق القانون بشكل فعالا ً ً

ًهــذا المبــدأ جــزءا لا يتجــزأ مــن أنظمتهــا القانونيــة لــضمان العدالــة  عــلى الــدول تبنــي مبــدأ الأمــن القــانوني وجعــل

 .والاستقرار في المجتمع

ع اا  
أ ا مما   

 فنجـد أن ،ًإن مبدأ الأمن القانوني يتجلى أحيانا من خلال مجموعة من المبـادئ أو العنـاصر التـي يتمحـور حولهـا 

 أم للمحكمـة الدسـتورية  سـواء للمجلـس الدسـتوري الفرنـسي أم لمحكمـة الـنقض الفرنـسية-العديد مـن القـرارات

يـتم ذلـك مـن خـلال اسـتخدام . ني دون التطـرق لـه صراحـة مبـدأ الأمـن القـانوتعمـل عـلى حمايـة -العليا المصرية

 :ًمجموعة من العناصر التي تشكل أساسا لحماية هذا المبدأ، من بينها

 أو-اما ر  أ :  
عدم انسحاب أثر القواعد القانونية على المـاضي واقتـصارها عـلى حكـم عد القانونية وا القبمبدأ عدم رجعيةيقصد  

وجـه سـلبي، : ًلتي تقع ابتداء من يوم نفاذها، وهذا يعني أن لسريان القانون الجديد من حيـث الزمـان وجهـانالوقائع ا

فالقانون لا يمكن أن يحكم الوقائع التي تمت قبل . وهو انعدام أثره على الماضي، ووجه إيجابي، وهو أثره المباشر

لقديم من تكوين أو انقضاء مركز قانوني أو مـن تـوافر بعـض نفاذه، فهو لا يملك إعادة النظر فيما تم في ظل القانون ا

 .)١(عناصر هذا التكوين أو الانقضاء أو ترتيب آثار معينة على مركز قانوني

ًإن فكرة الأمن القانوني يمكن أن تكون سببا في إعطاء صفة مطلقة للنتائج المترتبة عـلى قرينـة أن القـانون الجديـد  

القـانون الجديـد عـلى مـن نظمـوا أوضـاعهم في ظـل القـانون الـسابق يمكـن أن يخـل هو أفضل من القديم، فتطبيـق 

بتوقعاتهم وخططهم المشروعة، وبالتالي بمشروعية الأوضاع الفردية محل الاعتبار، وفكرة المـساواة التـي تفـترض 

ق محلهـا في كـل التطبيق الفوري والعام للقانون الجديد هي فكـرة لا تخلـو مـن التجريـد، الأمـر الـذي يقتـضي تـضيي

 .)٢(الحالات التي تتضمن نشاطات فردية بحتة، حيث إنه من الصعب التسليم بحل موحد للجميع

                                                        
لـة ، مج١٤، الـسنة ٢٤خلود كلاش، مبدأ الأمن القانوني ومدى تكريسه في القضاء الإداري، العـدد . محمد بوكماش، أ.  د- )١(

 : ، منشور على الموقع الآتي١٤٥م، ص ٢٠١٧البحوث والدراسات، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، يونيو 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/202/14/2/27314. 

  .١٤٥جع السابق، ص خلود كلاش، مبدأ الأمن القانوني ومدى تكريسه في القضاء الإداري، المر. محمد بوكماش، أ.  د- )٢(



  
)٢٩٢٣(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

أكدت على مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية المحكمة الدستورية العليا حينما قضت بعدم دستورية نص المـادة و 

أعـضاء هيئـة التـدريس  ان أحكام هذا القـانون عـلىفيما نصت عليه من سري، ٢٠٠٠لسنة  ٨٢القانون رقم  الرابعة من

  .)١(الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به

 ا للقانون الطبيعي هو احترامًالأصل طبق": هحينما قضت بأن  المحكمة الإدارية العلياً هذا المبدأ أيضاوأكدت على 

 شيء أن تهـدر الحقـوق، في  إذ لـيس مـن العـدل،لح العام به العدالة ويستلزمه الصاالحقوق المكتسبة؛ فهذا ما تقضي

ا هـذا ً لـذلك جـاء الدسـتور مؤكـد؛كما لا يتفق والصالح العام أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم

تقريـر   بـأن جعـل،فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بـالمراكز القانونيـة التـي تمـت إلا بقـانون الأصل الطبيعي،

اختصاص السلطة التشريعية وحدها لمـا   جعل هذه الرخصة التشريعية من: أي، بنص خاص في قانوناًلرجعية رهينا

 حتى ولـو نـص فيهـا ي القرارات الإدارية بأثر رجعيهذا الأصل ألا تسر  لزم بحكم،ومن ثم. يتوافر فيها من ضمانات

بحكمـة هـذا الأصـل  قرارات الإدارية فإنـه اسـتثناء لا يخـلوإذا كان ثمة استثناء لقاعدة عدم رجعية ال. الأثر على هذا

 هـذه الحالـة أن نـه يـشترط فيإا لقانون فً تنفيذاًصادر  فإذا كانت من المستثنيات حالة ما إذا كان القرار الإداري،وعلته

  .)٢( أو على الترخيص للإدارة بتقرير الرجعيةيالأثر الرجع يكون هذا القانون قد نص فيه على

ًا للانعكاســات الــسلبية عــلى مظــاهر الأمــن القــانوني التــي تتمثــل أساســا في تــضخم التــشريع، وعــدم قابليــة ًونظــر 

النصوص القانونية للفهم، وخرق مبدأ المساواة أمام القانون، وجدت جملة من الوسائل المعتمـدة للحـد أو التقليـل 

ًليــة قبـل صـدورها، أيــضا الأخـذ بعـين الاعتبــار مـن هـذه المخــاطر كـالتقييم القـبلي، وخــضوع القـوانين للرقابـة القب

  .)٣(ًالمصلحة العامة، والفئة المستهدفة ومدى تقبل القاعدة أيضا أثر التعديل المفاجئ للقوانين

ًفمبدأ عدم رجعية القاعدة القانونية مـن أهـم مقومـات دولـة القـانون وتحقيقـا لمبـدأ العدالـة والمـساواة، سـواء تـم  

ا لحماية مقتضيات الصالح العام وضرورة اسـتقرار المعـاملات، ًنه ونظرألا إ.  الدستور أم لاالنص عليها صراحة في

رجعـي دون  ن تطبـق القاعـدة القانونيـة بـأثرأتطبيق هذا المبدأ يحـوز عـلى بعـض الاسـتثناءات حيـث يمكـن  نأنجد 

                                                        
م، منشور في الجريـدة الرسـمية، ٧/٧/٢٠٠٢ ق، جلسة ٢٢ لسنة ١٣١:  رقم الدعوىحكم المحكمة الدستورية العليا في - )١(

  .م١٨/٧/٢٠٠٢، في "ب" تابع ٢٩العدد 

  .١٧ ، ص١١، مكتب فني ٢١/١١/١٩٦٥ ق، جلسة ٧ لسنة ١٠٥٠:  راجع حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم- )٢(

 .١٤٥خلود كلاش، مبدأ الأمن القانوني ومدى تكريسه في القضاء الإداري، المرجع السابق، ص . محمد بوكماش، أ.  د- )٣(



 )٢٩٢٤(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

ن لا يكـون قـد أو، )٢( الفرنسي والمصريالدستور ، وهذا ما أكد عليه)١(والقوانين الضريبية المساس بالقوانين الجنائية

 .)٣(المقضي فيهء صدر حكم نهائي حاز على حجية الشي

الأمـن القـانوني، الهامة لتحقيـق مبـدأ لمتطلبات الضوابط الأساسية وا  أحدمبدأ عدم رجعية القوانينبذلك، يعتبر و 

 ،فيهـا وحقـوقهم التـي اكتـسبوها  تواجدواراكزهم القانونية التيلم الأفراد ضمان حماية ضيتتلك المتطلبات التي تق

 وذلك ؛ هذه المراكزأسيسا أثناء تًطريق قانون لم يكن موجود  بالإلغاء عنمفلا يجوز المساس بها سواء بالتعديل أ

 ةصلحستلزمه المـتالعدالة وقواعد  به هذا ما تقضيو ،الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة  للقانوناًلأن الأصل طبق

 الثقة والاطمئنان عـلى  الأفرادإذ ليس من العدل فى شيء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق والصالح العام أن يفقد، ةالعام

 .استقرار حقوقهم

 ًم-ق اا اأ ا :  
 يعني هذا المبدأ أنه لا يجوز لأي سلطة من سلطات الدولة سلب أو انتهاك حقوق استمدها الأفراد بطريق مشروع، 

وبموجـب القــوانين والقـرارات النافــذة خاصـة متــى كانــت هـذه الحقــوق تتعلـق بممارســة أحـد الحريــات العامــة أو 

الحقوق الأساسية التـي يـنص عليهـا القـانون، وخاصـة حجيـة الأحكـام المقـضي فيهـا، فالـصياغة الجامـدة للقـوانين 

وتلافي للغموض والاضطراب في تفسير القاعـدة تحقق الأمن القانوني، لما يمتاز به من مرونة وسهولة في التطبيق، 

 .)٤(القانونية

ًذلك الحق الناشئ عـن تـصرف قـانوني والـذي ينـشئ مركـزا قانونيـا، فتتقيـد : ويمكن تعريف الحق المكتسب بأنه  ً

فكرة الحق المكتسب في القانون الإداري بشكل كبير بعـدم المـساس، والـذي يعنـي أنـه لا يمكـن لـلإدارة المـساس 

                                                        
(1) -  “Si le législateur peut adopter ,en matière civile,des dispositions rétroactives,le principe 
de pééminence du droit et le notion du procés équitable consacrés par l article 6 de la 
convention européenne de sauvegardé des droits de l homme et des libertés fondamentales 
s’apposent,Sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif 
dans l’administration de la justice…. »Assemblée plénière, cour de cassation,23/01/2004, P.Y 
.GAUTIER ,rétroactivité des lois et révision du loyer commercial,Dalloz, 2004 ,p1108 . 
Voir aussi l’article 8 de la déclaration de 1789 interdit les dispositions legislatives 
rétroactives en matière représsive, qu’il s’agisse d’une sanction pénal ou administrative (doc 
250 du 29/12/1988). 

  . من الدستور الفرنسي١٤، ١٣، ٨:  من الدستور المصري الحالي، وكذلك المواد٩٥، ٣٨:  يراجع المواد- )٢(

  .١٧م، ص ٢٠٠٤رارات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ء عبد المتعال، مبدأ جواز الرجعية وحدودها في القعلا.  د- )٣(

، مجلـة ٢، العـدد ٤علاقـة تكامـل، المجلـد : فطيمة بن جدو، الأمن القانوني والأمـن القـضائي. عبد المجيد لخذاري، أ.  د- )٤(

نــشور عــلى موقــع دار ، م٣٩٠م، ص ٢٠١٨الــشهاب، معهــد العلــوم الإســلامية، جامعــة الــشهيد حمــه لخــضر الــوادي، الجزائــر، 

  .https://search.mandumah.com/Record/1071991: المنظومة



  
)٢٩٢٥(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًف القانوني الذي ينشئ آثـارا قانونيـة سـواء بإلغائـه أم بتعديلـه، فمفهـوم الحـق المكتـسب يعتمـد عـلى فكـرة بالتصر

 .)١(ضرورة استقرار المراكز القانونية، وبالتالي استقرار التصرفات المتعلقة بها

داريـة، فتقـوم الإدارة ففي مجال القرارات الإدارية يمكن الحديث عن سلطة الإدارة في سحب أو إلغاء القرارات الإ 

بإلغاء القرار الإداري الصادر عنها وهنا تنتهي آثاره بالنسبة للمستقبل، إلا أنه هناك أسباب مختلفة لهذا الإلغـاء، فقـد 

ًيتغير التشريع الذي صدر القرار في ظله فيصدر تشريع جديد يحمل أثرا رجعيا، ففي هذه الحالة تصدر الإدارة قـرارا  ً ًُ

ًء هذا القرار القديم إعمالا للقانون الجديد ذي الأثر الرجعي، أيضا مـن أسـباب إلغـاء القـرار الإداري مـن ًجديدا بإلغا ً

 .)٢(جانب الإدارة أن يكون لدواعي المصلحة العامة ومن أجل الحفاظ على النظام العام

بة للأفـراد جـراء هـذه القـرارات، إلا أنه تتقيد الإدارة عند قيامها بإلغاء قراراتهـا بـألا تتعـدى عـلى الحقـوق المكتـس 

ًفمتى صدرت صحيحة من الناحية القانونية فلا يمكن للإدارة إلغائها كقاعدة عامـة، أمـا إذا كـان القـرار الفـردي معيبـا 

من الناحية القانونية فإن للإدارة الحق في إلغائه لكن خلال مواعيد الطعـن، أمـا في حالـة فـوات المواعيـد فـإن القـرار 

ًلإلغاء، وذلك إذا كان قد أنشأ حقا مكتسبا لمن صدر بشأنه، وذلك احتراما للحق المكتسبيتحصن ضد ا ً ً)٣(. 

 ً-وعا أو ا وا أ ا :  
يعني مبدأ الثقة المشروعة أو التوقع المشروع التزام الدولة بعدم مباغتة الأفراد أو مفاجآتهم بما تـصدره مـن قـوانين  

 مستمدة من الأنظمة القائمـة يستند هذا المبدأ إلى أسس موضوعيةتنظيمية تخالف توقعاتهم المشروعة، أو قرارات 

التي تتبناها سلطات الدولة، كما أن توسيع نطاق القاعدة الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتهـا تجعلهـا 

 . العام والسكينة في المجتمعوسيلة للحفاظ على بعض القيم التي تدعم الاستقرار والنظام 

كـل وضـعية في الواقـع مـا لم يقـرر خـلاف : وقد عرفت محكمة العدل للمجموعة الأوروبية الثقة المشروعة بأنها 

ًذلك تقدر على ضوء قواعد القـانون المطبـق، وأن يكـون القـانون واضـحا ودقيقـا حتـى يمكـن للفـرد معرفـة حقوقـه  ً

 .)٤(وواجباته ويتخذ موقفه تجاه ذلك

                                                        
حمدي أبو النور السيد عويس، مبدأ احترام الحقـوق المكتـسبة في القـانون الإداري، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، .  د- )١(

  .١١-١٠م، ص ٢٠١١

نفـاذ وتنفيـذ ووقـف "مقومات وعيـوب القـرار الإداري : قرارات الإداريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة لل.  د- )٢(

  . ٢٧٩م، ص ٢٠١٢، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، "القرار الإداري

  .١٥٠، صخلود كلاش، مبدأ الأمن القانوني ومدى تكريسه في القضاء الإداري، مرجع سابق. محمد بوكماش، أ.  د- )٣(

  .٦، مرجع سابق، ص مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائيالمجيد غميجة، عبد .  د- )٤(



 )٢٩٢٦(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

ويعمل مبدأ الثقة المشروعة على تحقيق الاستقرار النسبي للقـوانين، ويعمـل عـلى مواكبـة التطـور وتلبيـة حاجـات  

 .)١(المجتمع، بالقدر الذي يستبعد خطر عدم الاستقرار وانعكاسات التغيير المفاجئ للقاعدة القانونية

ن الفقـه ألا إالدسـتورية   الـصبغةة المـشروعةمبـدأ الثقـن المجلس الدسـتوري الفرنـسي لم يـصبغ أوعلى الرغم من  

 .)٢( في صلب الدستورو الحقأهذه الفكرة النص على لى إالقانوني يدعو 

أما فيما يتعلق بالقضاء الدستوري المصري، فبالرغم مـن أن حيثيـات أحكـام المحكمـة الدسـتورية العليـا أشـارت  

عدم الدستورية لمجرد مخالفـة فكـرة التوقـع المـشروع، وإنـما ًإلى مبدأ الثقة المشروعة، إلا أنها لم تصدر أحكاما ب

 .)٣( بتأسيس حكمها على أساس مخالفة النصوص الدستوريةفقط تقوم

، إلا أن خالفـة فكـرة التوقـع المـشروعوعلى الرغم من عدم حكم المحكمـة الدسـتورية العليـا بعـدم الدسـتورية لم 

إلى فكرة التوقع المشروع من خلال إقرارها أن الـنص المطعـون فيـه مجرد قيام المحكمة الدستورية العليا بالإشارة 

ًيتـصادم مـع فكـرة التوقـع المـشروع مـن جانـب الأفـراد يعـد تطـورا يحـسب للمحكمـة الدسـتورية العليـا ناشـئا عــن  ً

 .مراعاتها للاعتبارات العملية في أحكامها

ونفـاذ التـشريعات بمــستوياتها   ضــمان اسـتمرار يمكـن مـن خلالـهًا ملائـماًا سياســيًويتطلـب الأمـن القـانوني مناخـ 

الأول وهــو اســتقرار القواعــد التــشريعية القائمــة مــع  :المختلفــة، وهنــا يتــضح أن لمفهــوم الأمــن القــانوني وجهــين

  وهـو احـترام طمـوح وآمـال:اتـساقها مـع الالتزامـات الدسـتورية والدوليـة، والثـاني المراجعة الدورية لهـا لـضرورة

والبرلمان ضرورة احترام هـذا  يتعلق بالقوانين التي يتم استحداثها، ويقع على عاتق كل من الحكومةالمواطنين فيما 

التطورات والأجنـدات التـشريعية، وعـرض النقاشـات والآراء  المبدأ من خلال الإفصاح والإعلان بشكل مستمر عن

ــيح ــا، وتوض ــة به ــشريعية  المتعلق ــارات الت ــين الخي ــلة ب ــايير المفاض ــباب ومع ــصيرأس ــافة إلى تب ــة، بالإض  المختلف

 . )٤(المواطنين بالآثار المترتبة على إقرار هذه التشريعات وتبعات تطبيقها

                                                        
  .٣٩٠فطيمة بن جدو، الأمن القانوني والأمن القضائي، مرجع سابق، ص . عبد المجيد لخذاري، أ.  د- )١(

(2) - Processus normative et securité juridique ,le principe de securité juridique ,definition et 
portée, cours de BARNARD STIRN,mars 2007 , à l’institut d’études politique de paris, 
www.supportscoursenligne.science-po.fr/2006-2007/droit-politique-approfondie/seance-
2.pdf. 

  . وما بعدها١٠١ص م، ٢٠٠٨يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، .  د- )٣(

دراسـة فقهيـة :  كفالتـهضمانات تحقق الأمن القـانوني ودور المحكمـة الدسـتورية العليـا فيهانم أحمد محمود سالم، .  د- )٤(

 .٦٩م، ص ٢٠٢٠، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مايو ٢، العدد ٥٢، المجلد قضائية مقارنة



  
)٢٩٢٧(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ًرا-را   ا ا  أ :  
إن الحكم بعدم الدستورية قرار صادر عن المحكمـة الدسـتورية بعـد إحالـة أو الـدفع إليهـا بقـانون صـادر في فـترة  

زمنية يمس هذا بمبدأ الأمن القانوني للأشخاص، وبالتـالي يلحـق الـضرر بحقـوق اكتـسبوها بموجـب هـذا القـانون 

الملغي أو بمراكز قانونية حازوا عليها، وعليه، ينتج ضرر جسيم عـن الحكـم بعـدم الدسـتورية، فالأشـخاص الـذين 

ًدم الطمأنينـة؛ لأنهـم رتبـوا أوضـاعهم وفقـا شملهم تطبيق هذا النص خـلال فـترة زمنيـة يـشعرون بعـدم الارتيـاح وعـ

لذلك، الأمر الذي دفع بـبعض الفقهـاء والبـاحثين عـن التأكيـد عـلى ضرورة وضـع مجموعـة مـن الـضوابط والقيـود 

ًلتحديد الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية ضمانة لحقوق الأفراد وتكريسا لمبدأ الأمن القانوني
)١(. 

  عدم زعزعـة المراكـز والعلاقـات القانونيـة التـي ترتبـت عـلى القـانون غـيريقتضي انونيإن مبدأ الأمن القوبذلك، ف 

مبـدأ المـشروعية إعـدام   بمقتـضى،الدستوري واسـتقرت قبـل صـدور الحكـم بعـدم الدسـتورية، ومـن ناحيـة أخـرى

 .التي ترتب عليه القانون المخالف للدستور منذ صدوره وعدم الاعتداد بالآثار

على الحفاظ عـلى مبـدأ المـشروعية   قررت بعض الدول تفضيل اعتبارات مبدأ الأمن القانوني،لكا على ذًوتأسيس 

 يعتبر القانون غير دسـتوري مـن اليـوم التـالي لـصدور الحكـم ،ثم ا، ومنًا مباشرًوجعلت للحكم بعدم الدستورية أثر

 القـانون الـذي حكـم بعـدم دسـتوريته لا عـلى ً اسـتقرت بنـاءيذلك فالمراكز والعلاقات التـ  أما قبل،بعدم الدستورية

 .)٢(تتأثر بالحكم الصادر بعدم الدستورية

                                                        
دراسة تحليلية في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري، دار النهـضة العربيـة، : عت عيد سيد، مبدأ الأمن القانونيرف.  د- )١(

  .١٢م، ص ٢٠١١القاهرة، 

ضمانات تحقق الأمن القانوني ودور المحكمـة الدسـتورية العليـا هانم أحمد محمود سالم، . د:  لمزيد من التفصيل راجع- )٢(

  . وما بعدها٨٠ابق، ص ، مرجع س كفالتهفي



 )٢٩٢٨(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

ما ا  
مما أ ا   داريار اا  أ  

و :  
ا  معظـم اختــصاصاتهةريــة في مبـاشر الح أو بقـدر مـــنةعـترف القـانون الإداري لــلإدارة العـــامة، بـســلطة تقديريــي 

  المصلحة العامة، قد منحها المشرع سـلطة سـحب بعـض مـا تــصدرهالأمينة عـلى وليتها القانونيـة، باعتبارهـاؤومـس

 للصالح العام وحسن سـير المرافـق ًابتغاء  أو غــير ملائمـةاً قانونةمـن القرارات، إذا كانت هذه القرارات غـير مشروع

 .العامـة

غير المشروع يعمل على احترام الحقوق المكتسبة والمراكـز القانونيـة للأفـراد، فسحب القرار الإداري المعيب أو  

بالإضـافة إلى أن سـحب .  التي يقـوم عليهـاوهي من العناصر الأساسية لمبدأ الأمن القانوني وأحد ركائزه الأساسية

ساس اسـتقرار المجتمـع القرار الإداري غير المشروع يعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة، فهي أ

فالعدالـة والأمـن القـانوني يتعلقـان بتحقيـق التـوازن واسـتقرار النظـام القـانوني في . وتعزيز الثقة في النظام القـانوني

 .المجتمع؛ حيث يمكن أن يساهم كل منهما في تحقيق الآخر

لتخفيـف مــن عـــلى عــاتق اكما أن سحب القـرارات الإداريـة غـير المـشروعة يعـزز الثقـة في الإدارة ويعمـل عـلى  

 ة يـسهر عـلى رقابـة مـشروعيفالقـضاءالقضاء ليقلل من حالات اللجوء للقضاء من أجـل الطعـن في هـذه القـرارات، 

لمـتظلم بالخيـار سـواء ليكـون فويمكن التظلم من القرارات الإدارية المعيبـة، . القرارات الإدارية بالإلغاء والتعويض

 . إلى رئيسه الأعلىملمعيب أبالتظلم إلى من أصدر القرار ا

القـرارات الإداريـة  و، سوف يتضمن هذا المبحث أثر سحب القـرارات الإداريـة غـير المـشروعةوفي ضوء ما تقدم 

وعلاقته بـالأمن القـانوني، أثر سحب القرار الإداري في تعزيز الثقة في الإدارة و على مبدأ الأمن القانوني، المشروعة

رية في تجنب الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية وعلاقته بـالأمن القـانوني، وذلـك في وأثر سحب القرارات الإدا

 :ثلاثة مطالب فيما يأتي

 ولا أثر سحب القرارات الإدارية غير المشروعة على مبدأ الأمن القانوني: ا.  

 ما أثر سحب القرارات الإدارية المشروعة على مبدأ الأمن القانوني :ا.  

  ا أثر سحب القرار الإداري في تعزيز الثقة في الإدارة وتجنب الطعن القضائي وأثرهمـا في تعزيـز :ا 

  .الأمن القانوني



  
)٢٩٢٩(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

  ا اول
مما أ ا  وا  دارارات اا  أ 

يـة المعيبـة بعيـب عـدم المـشروعية، وذلـك مثـل نه يجوز للجهة الإدارية سـحب القـرارات الإدارأ مما لا ريب فيه، 

ا لأهمية موضوع سحب القرارات الإدارية غير ً ونظر،مةءا أو لاعتبارات عدم الملاًالقرارات الإدارية التي لا تولد حقوق

 متكاملة ذات قواعد وشروط، صاغها مجلس الدولة الفرنـسي، ونقلهـا عنـه ة نظريةالمشروعة، فقد صيغت في صور

 .لة المصريمجلس الدو

والقرار الإداري غير المشروع هو القرار الذي أصابه عيب من العيوب التي يترتب عليها الحكـم بإلغائـه عـن طريـق  

 الاختـصاص أو الـشكل أو الإجـراء أو المحـل أو عيـب فى الانحــراف القـضاء، فـإذا شـاب القـرار الإداري عيـب في

 وفي مسلكها هذا تعضيد لاحترام ،حالة توافر بقية شروط السحببالسلطة؛ فإنه من حق الإدارة سحب ذلك القرار في 

 ،ً ولكن في بعض الحالات يجوز للإدارة سحب القرار الإداري من غير أن يكون مشوبا بعيب عدم المشروعية.القانون

 .وذلك كالحق الممنوح للإدارة في سحب القرار لعدم الملاءمة مراعاة للمصلحة العامة

 يكمـن في  القـرار الحـق في سـحب هـذا القـرارةساسية من منح المشرع للجهة الإداريـة مـصدروتتمثل الحكمة الأ 

تمكين الجهة الإدارية من إصـلاح مـا :  الأول، وذلك من خلال التوفيق بين اعتبارين متناقضين؛ احترام القانونضمان

 القانونيـة المترتبـة عـلى القـرار اكـزريتمثل في وجـوب اسـتقرار الم: الثانيو ،ينطوي عليه قرارها من مخالفه قانونية

والسحب بهذه الصورة يحفظ لمبدأ المشروعية قوته وفاعليته بإذلاله القـرارات التـي تـصدر بالمخالفـة لـه  .الإداري

 .وتدفع الأفراد إلى احترامه

الإدارة في أن حـق   عـلىىن قضاء هذه المحكمة جـرإ" :المحكمة الإدارية العليا في أحكامها قائلةوهذا ما أكدته  

ا لمبــدأ ًالمخالفــة للقــانون أصــل مــسلم بــه احترامــ ســحب القــرارات الإداريــة غــير المــشروعة وتــصحيح الأوضــاع

القرارات الباطلة لمخالفتها القانون يجوز للإدارة الرجوع فيها " :هبأنًأيضا قضت  كما .)١("المشروعية وسيادة القانون

محكمـة القـضاء  ً أيـضاوهـو مـا سـارت عليـه. )٢("ًئها قـضائياكم بإلغالة آثار البطلان وتجنب الحابقصد إزا وسحبه

 .)٣("وأثره يستند إلى الماضي  قرار باطلالسحب لا يرد إلا على" :هالإداري حيث قضت بأن

                                                        
، الإداريـة الحديثـة  الموسـوعةم،١/١٢/١٩٩١جلـسة ، ق ٣٣لـسنة  ١٩٤١ : الطعـن رقـم،المحكمة الإداريـة العليـا حكم - )١(

 .١٠٥٣، ص ٣٥م، ج ١٩٩٣-١٩٨٥، ٣٦٦: قاعدة رقم

لمبادئ القانونية ا مجموعةم، ١٧/١٢/١٩٦٧، جلسة ق ٨لسنة  ١٥٥٦ : الطعن رقم،المحكمة الإدارية العليا حكم -  )٢(

م، ٢/٣/١٩٦٨ ق، جلسة ١١ لسنة ٢٦٨: ، والطعن رقم٢٠٦٧، ص ٣، ج سنة ١٥التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في 

 .٢٠٦٩ص 

م، المكتب الفنـي لمجلـس الدولـة، ١٩٤٩ ديسمبر ٢٠ ق، جلسة ٢ لسنة ٦٥٢:  حكم محكمة القضاء الإداري، الطعن رقم- )٣(

  .٩٠م، ص ١٩٥١، ٢٨السنة الرابعة، البند 



 )٢٩٣٠(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

 فـإذا ؛ توقيـت قيامهـاالقاسم المشترك بين سحب الإدارة لقرارها وإلغائه هـو عـدم المـشروعية مـع الاخـتلاف فيو 

 أما إذا ما شابته بعد إصـداره اقتـصر حـق الإدارة ،وعية القرار حال إصداره كان بوسع الإدارة سحبهشابت عدم المشر

 ي وظيفـة عامـة بالجنـسية المـصرية يعطـعلى إلغاء القرار الإداري دون سحبه، فعدم تمتع مـن صـدر قـرار بتعيينـه في

 مـن شروط وجـوده، وهـو أن يكـون المرشـح اًا أساسـيًللإدارة حال اكتشافها ذلك سحب قرار تعيينه لافتقـاده شرطـ

 منـذ صـدوره، الأمـر الـذي يجعـل ً فـإن قـرار التعيـين يعـد بـاطلا،ا بالجنسية المصرية، ومـن ثـمًللوظيفة العامة متمتع

، بيـنما ً حيث ينسحب أثره إلى المـاضي ويعـد القـرار وكأنـه لم يـصدر أصـلا،السحب هو الجزاء الأوفى لهذا القرار

 بتعيينه بالجنسية المـصرية حـال صـدور قـرار التعيـين، وفقـده بعـد ذلـك لأي سـبب مـن الأسـباب تمتع الصادر قرار

 إبطاله بالنسبة للمستقبل فقط دون الماضي، وعلة ذلك أن هـذا القـرار : للإدارة الحق في إلغاء قرار التعيين، أيييعط

سبة للماضي، فإذا ما أصيب بعيب جعله غير  الأمر الذي يتعين معه عدم إلغاء آثاره بالن،اً زمن صدوره كان صحيحفي

 .)١(  فإن الأمر يستوجب إلغائه بالنسبة للمستقبل فقط،صحيح

 لأن القـرارات الباطلـة لا تـستطيع كقاعـدة عامـة إنـشاء الحقـوق، ونظريـة ؛ًويكون السحب جزاء لعدم المـشروعية 

 لأن القـرارات اللائحيـة تملـك الإدارة بالنـسبة ؛السحب تجد تطبيقاتها الحقيقية في مجال القرارات الإدارية الفرديـة

 لأن واجـب الإدارة هـو تـصحيح التـصرفات اً ونظـر. لفـرد معـيناً لأنها كقاعدة لا تولـد بـذاتها حقـ؛لها حرية الإلغاء

 فإن عليها سحب قراراتها الفردية المعيبة ما لم يكن قد مضى عليها مـدة الطعـن المقـررة ،والوقائع المخالفة للقانون

 .ءالإلغالدعوى 

 ورقابة القضاء ،ُوتبحث مشروعية القرار الإداري من عدمه على أساس الأحكام القانونية المعمول بها عند صدوره 

لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجـة التـي 

ا وإلا فقـد القـرار ركـن ًا أو قانونيـًا مـن أصـول موجـودة تنتجهـا ماديـً سـائغاًلاصـانتهى إليهـا القـرار مستخلـصة استخ

 .)٢(السبب

وعيب الغاية يرتبط على نحو مباشر بنية مصدر القرار، ولذلك فإن عـدم المـشروعية فيـه لا تكتـسي صـبغة خارجيـة  

عـلى القـاضي اسـتظهارها أو المـدعي ولا تظهر في القرار ذاته، وإنما تتداخل في أمور نفسية قد لا يكـون مـن الـسهل 

اسـتعمال : ويظهر عيب الغاية في عدة صـور، مـن بينهـا. من إثباتها، ولذلك فإن تطبيقاته القضائية عادة ما تكون قليلة

أو اسـتهداف أغـراض سياسـية  ضرار بـالغير،السلطة لتحقيـق نفـع شخـصي، أو مبـاشرة الـسلطة بقـصد الانتقـام أو الإ

                                                        
  . وما بعدها٣٢٣ ص، مرجع سابق، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المنعم خليفة العزيز عبد عبد.  د- )١(

، منـشور عـلى ١٩/١٢/٢٠٠٤ جلـسة ، قـضائية عليـا مـدني٢٥ لـسنة ٧٧٢ : الطعن رقـم،  حكم المحكمة الاتحادية العليا- )٢(

 /.https://www.moj.gov.ae: الموقع الإلكتروني لها



  
)٢٩٣١(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

والملاحظ أن اجتهادات المحكمة الاتحاديـة في مجـال . امة، أو مخالفة تخصيص الأهدافبعيدة عن المصلحة الع

 مـع عيـب الـسبب أو عيـب عـدم ًا مـا يكـون متـداخلاًوهذا العيب حتى وإن وجـد، فإنـه غالبـ. عيب الغاية تكون نادرة

 .)١(الاختصاص أو عيب المحل

ًكما أكدت على ذلك أيـضا المحكمـة الاتحاديـة العليـا أيـض   إسـاءة اسـتعمال الـسلطة أو ...": ا حيـث قـضت بأنـهً

فعيـب إسـاءة اســتعمال الـسلطة الـذي يــبرر إلغـاء القــرار . الانحـراف بهـا مــن العيـوب القـصدية في الــسلوك الإداري

الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها بـأن تكـون جهـة الإدارة قـد تنكبـت وجـه المـصلحة العامـة 

 .)٢("... يتغياها القرار، أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحةالتي يجب أن

من المقرر أن الفصل بغير الطريـق التـأديبي يقـوم عـلى مـا يتجمـع لـدى الإدارة ...": وفي حكم آخر لها قضت بأنه 

 اً عنـه ويعتـبر صـحيحمن أسباب مستقاة من ملف خدمة الموظف أو من الأوراق الأخرى أو مـن معلومـات الرؤسـاء

 بعيـب إسـاءة اً مـشوباًا على وقائع صحيحة ومستقاة من مصادر ثابتـة غـي الأوراق، ويعتـبر غـير مـشروعًمتى كان مبني

استعمال السلطة الذي يبرر إلغاءه أو التعويض عنه إذا استهدف غير المصلحة العامة أو غير الأهداف المخصـصة إذا 

 .)٣("...نص القانون عليها

ا ً مفاده أن القرارات الإدارية غير المشروعة هي التي يجوز سحبها على أساس أنهـا لا يمكـن أن ترتـب حقوقـوهذا 

 هذه الحالـة هـو جـزاء لعـدم المـشروعية توقعـه الإدارة عـلى لأحد، بالإضافة إلى أن سحب القرار غير المشروع في

؛ ممـا  القـرار المعيـب علىطعن أمامهال  تملغاء إذا الإ فتقوم بنفس العمل الذي يمكن أن يقوم به قاضي،نفسها بنفسها

 .)٤(يعزز ثقة الأفراد في الإدارة وفي النظام القانوني نتيجة احترام مبدأ المشروعية

القانونيـة   إلى جـسامة مخالفـة الجهـة الإداريـة للقواعـدولكنـه لم يـصلغـير مـشروع ر القـراًولكن أحيانا قد يكون  

 عيـب بـسيط لم عـلى تنطـويفقراراتهـا  ،يـصل لدرجـة الانعـداملم  عيـب  تنطوي على قراراتأو إصدارهاالمقررة، 

 .ً، في هذه الحالة لا يكون القرار الإداري مشوبا بعيب مخالفة القانون أو مبدأ المشروعيةيصل لدرجة الانعدام

                                                        
منشور على الموقـع ، ٢١/٢/٢٠٠١ جلسة ، قضائية عليا مدني٢١ لسنة ٨٩ : الطعن رقم، حكم المحكمة الاتحادية العليا- )١(

 /.https://www.moj.gov.ae: الإلكتروني لها

: م، مشار إليه لـدى١٩/١٢/٢٠٠٤  جلسة، قضائية عليا مدني٢٤ لسنة ١٥٢ :الطعن رقم حكم المحكمة الاتحادية العليا، - )٢(

 .٢١، مرجع سابق، ص دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز وتطوير القانون الإداري الإماراتي، عبد الوهاب عبدول. د

: م، مشار إليه لـدى١٩/١٢/٢٠٠٤ قضائية عليا مدني، جلسة ٢٥ لسنة ٧٧٢ :الطعن رقم حكم المحكمة الاتحادية العليا، - )٣(

 .٢١، مرجع سابق، ص دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز وتطوير القانون الإداري الإماراتي، الوهاب عبدول عبد .د

 .٣٥٠  مرجع سابق، صي، القانون الإدار الوسيط في،إبراهيم محمد علي.  د- )٤(



 )٢٩٣٢(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

ا ًءات إداريـة وفقـاإجـر بد من اتخاذ أنه إذا كان لا" :قضى في حكم حديث له فوهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي 

إجراء إداري سـابق لـيس مـن  العيب الذي يؤثر على ءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح فإناللشكل والإجر

المعنيـة مـن  المشروعية إلا إذا كان من الممكن أن يؤثر على معنى القرار أو يحرم الأطراف شأنه أن يصم القرار بعدم

وأفـسده عيـب لم يكـن يـؤثر عـلى معنـاه ولم ا ًر الـذي أنـشأ حقوقـا ذلك أن القـرحقوقهم أو ضماناتهم ويترتب على

يمكـن اعتبـاره غـير قـانوني أو غـير مـشروع، ولا يمكـن بالتـالي سـحبه أو  يحرم الأطراف المعنية من ضـماناتهم، لا

التاليـة لـصدور أشـهر   عـلى طلـب طـرف ثالـث حتـى في غـضون أربعـةًقبل الإدارة من تلقاء نفسها أو بنـاء إلغاؤه من

 .)١("رالقرا

مبدأ ضرورة استقرار المراكـز والحقـوق القانونيـة التوازن بين القضاء الإداري إلى تقرير المشرع الإداري ووذهب  

 مع الوضع في الاعتبار ضرورة العمل عـلى احـترام ،)المصلحة الخاصة( وحماية الحقوق المكتسبة للأفراد فرادللأ

 ).لعامةالمصلحة ا (مبدأ المشروعية

لا " :الـسحب والإلغـاء فإنـه بـشأنالفرنـسي مـن قـانون العلاقـة بـين الجمهـور والإدارة  ٢٤٢/١ا لنص المادة ًوفقف 

 عـلى طلـب الغـير، إلا إذا كـان ً بنـاءمسواء مـن تلقـاء نفـسها أ يجوز للإدارة إلغاء أو سحب أي قرار يتولد عنه حقوق

هـذه المـادة  وتـشمل. أشـهر تاليـة عـلى صـدور القـرار  خـلال أربعـةوكان الإلغاء أو الـسحب تـم القرار غير مشروع،

 .)٢("يةن سواء كانت صريحة أم ضماًجميع القرارات التي تنشئ حقوق

حـديثها عـن ميعـاد رفـع   في معـرض١٩٧٢ لـسنة ٤٧رقـم المـصري  مـن قـانون مجلـس الدولـة ٢٤تنص المادة و 

الإداريـة التـي أصـدرت القـرار أو الهيئـات الرئاسـية،  إلى الهيئـة بأن ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم  الإلغاءدعوى

ويعتـبر  ،اًر بالرفض وجب أن يكون مسبباذا صدر القرإو. ا من تاريخ تقديمهًستين يوم ويجب أن يبت في التظلم قبل

الـدعوى ويكون ميعـاد رفـع . بمثابة رفضه على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصةًيوما مضي ستين 

 . المذكورةاً من تاريخ انقضاء الستين يوماًيوم بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين

خـر ا لآً بشأن الإجراءات المدنيـة وفقـ١٩٩٢ لسنة ١١ رقم  الإماراتي مكرر من القانون الاتحادي٨٤وتنص المادة  

 : على أنه٢٠١٨ تعديلاته في

                                                        
(1) - C.E 7 février 2020, N° 428625. 

(2) - Article L242-1: L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatric 

de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et 

si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de 

cette décision. 



  
)٢٩٣٣(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ،ا من تاريخ نشر القـرار الإداري المطعـون فيـهًستين يوم) ٦٠(د مضي لا تقبل دعوى إلغاء القرارات الإدارية بع" .١

  .اً يقينيً أو ثبوت علمه به علما،أو إعلان صاحب الشأن به

ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القـرار أو إلى الجهـة الرئاسـية لهـا، ويجـب  .٢

ا، ويعتبر فـوات ًتاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا من ًأن يبت في التظلم خلال ستين يوم

ا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعـاد رفـع الـدعوى مـن ًستين يوم

 ."تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال

ا التالية للعلم بالقرار المطعـون ًيجب أن ترفع خلال الستين يوم الإلغاء في مصر والإمارات ى أن دعو،وا ده  

فيه بإحدى وسائل العلم المقررة، وهي العلم الافتراضي الذي يتحقق بنـشر القـرار المطعـون فيـه، أو العلـم الحقيقـي 

إلا الذي يتحقق بإخطار أصحاب الشأن بالقرار، أو العلم اليقيني الـذي يتحقـق بتـصرف الـشخص تـصرف لا يـصدر 

 لرفعهـا بعـد فـوات ً غـير مقبولـة شـكلاى كانـت الـدعوىمن شـخص قـد علـم بـالقرار، فـإن لم ترفـع خلالهـا الـدعو

الميعاد، والغرض من هذا القيد هو رغبة المشرع في استقرار الأوضـاع الإداريـة والمراكـز القانونيـة وعـدم زعزعتهـا 

 صـدور مـن تـاريخ خلال أربعة أشهر -سبق أن أوضحنا كما -بد أن ترفع ما في فرنسا فلا، أ)١(في أقصر وقت ممكن

 .القرار

تباع وسـيلة معينـة في تبليـغ القـرار، إلا أن عـدم خـضوع هـذا الإعـلان لـشكلية اوهذا يعني أن الإدارة ليست ملزمة ب 

معينة لا يحرمه من مقومات كل إعلان، ويقع عـلي جهـة الإدارة عـبء إثبـات هـذا الإعـلان، وعـدم تقيـدها في ذلـك 

 .)٢(وسيلة إثبات معينة، وللقضاء الإداري في إعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام القرينة أو الواقعةب

                                                        
، الموسـوعة ٢٢/١٢/١٩٨٥ جلسة ، ق٢٥ لسنة ١٠٤٩ : الطعن رقم،لمحكمة الإدارية العلياا حكم ىذا المعن راجع في ه- )١(

، مجلـة هيئـة قـضايا ٢٥/١٢/٢٠١٠ جلـسة ، ق٥٣ لـسنة ١٩٨٠١ : والطعـن رقـم؛ وما بعـدها٧٨١ ص ،٣٣ ج ،الإدارية الحديثة

 جلــسة ، ق٥١ لـسنة ٧٤٨٩ : والطعـن رقـم؛١٦٨، ص ٢٠١١ يونيـه -بريـلأ ،الـسنة الخامـسة والخمــسون،  العـدد الثـاني،الدولـة

 : والطعـن رقـم؛١٧٣ ديـسمبر، ص – أكتـوبر، الـسنة الخامـسة والخمـسون، العـدد الرابـع،، مجلة هيئة قضايا الدولة١/١/٢٠١١

مبر  ديـس–كتـوبرأ ، الـسنة الرابعـة والخمـسون،، مجلة هيئة قضايا الدولـة، العـدد الرابـع٢٦/٦/٢٠١٠ جلسة ، ق٥٣ لسنة ٩٥٧١

 . وما بعدها٢١١، ص ٢٠١٠

 حمدي ياسين .أ، ٩/١٢/١٩٦٢ جلسة ، ق٧ لسنة ٥٨٨ : رقم، الطعن حكم المحكمة الإدارية العلياى راجع في هذا المعن- )٢(

 ؛١١٦٣، ص م٢٠١٠منـشأة المعـارف، الإسـكندرية،  موسوعة المرافعات الإدارية والإثبـات في قـضاء مجلـس الدولـة، ،عكاشة

، ١، ج ٥٣، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، س ٢٦/٣/٢٠٠٨ جلسة ، ق٥٢ لسنة ٢١٠١١ :والطعن رقم

 . وما بعدها٨٩٣ص 



 )٢٩٣٤(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

ا ًا أو جزئيـً الإمارات ليست لها الحريـة المطلقـة في سـحب قرارهـا كليـم فيوبالقياس فإن الإدارة سواء فى مصر أ 

رة للطعن في القرارات الإداريـة بالإلغـاء، وسـبب تحديـد هـذه المـدة  وإنما حريتها مقيدة بالمدة المقر،في أي وقت

أنها شرط لقبول دعوى الطعن بالإلغـاء وإلا تحـصن القـرار ضـد الطعـن أمـام القـضاء ممـا يجعلـه في حكـم القـرار 

 : )١(المشروع، ووضع هذا القيد على حرية الإدارة يقوم على اعتبارين هما

 ووجوب اسـتقرار الحالـة ، إصلاح ما انطوى عليه قرارها من مخالفة للقانونضرورة التوفيق بين حق الإدارة في .١

 .ا يعصمه من كل تغيير أو تعديلًالقانونية المترتبة على هذا القرار استقرار

 مراعاة الاتساق بين الميعاد الذي يجوز فيه لأصحاب الـشأن طلـب إلغـاء القـرارات الإداريـة بـالطريق القـضائي  .٢

 .ي يجوز فيه للإدارة سحب قرارها حتى يتم الاستقرار بعد مضي زمن واحدوبين الميعاد الذ

 عـلى أن القـرارات ،)٤(والمحكمة الاتحادية العليـا، )٣(المصريوقضاء مجلس الدولة ، )٢(لذلك يستقر الفقه الإداري 

ا بقـصد إزالـة آثـار ًئيـا أم جزًالباطلة لمخالفتها القانون يجوز للإدارة الرجوع فيها وسحبها سـواء أكـان الـسحب كليـ

 سـتون ي، وهـ)٥(ا شريطة أن يتم ذلك من خلال المدة المحددة لطلـب الإلغـاءًالبطلان وتجنب الحكم بإلغائها قضائي

 .اً هذه المدة على الإدارة وعلى الأفراد معي وتسر،ا من تاريخ نشر القرار أو إعلانهًيوم

                                                        
 ، حمدي ياسين عكاشة.أا  وراجع أيضً؛٩ مرجع سابق، ص ، حرية الإدارة في سحب قراراتها،الحميد كمال حشيش عبد.  د- )١(

 . وما بعدها٩٣١  مرجع سابق، ص، قضاء مجلس الدولةموسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في

 سـليمان .د :ا، وراجـع أيـض١١ً مرجـع سـابق، ص ،دراسـة مقارنـة:  نظريـة سـحب القـرارات الإداريـة،القـادر خليـل عبد.  د- )٢(

ات الإداريـة في الفقـه القـرار، المنعم خليفة العزيز عبد  عبد.؛ د٦٣٦النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص ي، الطماو

 . وما بعدها١٧٣ مرجع سابق، ص ،وقضاء مجلس الدولة

، مجلـس ١٩٩٢ مـن مـارس سـنة ١٤ جلـسة ، القـضائية٣٤ لـسنة ٢٥٦ : الطعـن رقـم، راجع حكم المحكمة الإدارية العليـا- )٣(

مـن ( العدد الثاني ،السنة السابعة والثلاثون،  مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، المكتب الفني،الدولة

 ١٩ جلـسة ، القضائية٣٣ لسنة ٢٠٨٩ :لطعن رقماا  وراجع أيضً؛١٠٣٠ ص ،)١٩٩٢ إلى آخر سبتمبر سنة ١٩٩٢أول مارس سنة 

 الـسنة ، مجموعة المبادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا، المكتب الفني،، مجلس الدولة١٩٨٩من نوفمبر سنة 

 :ا الطعـن رقـم وراجـع أيـضً؛٢٧٧ ص ،)١٩٩٠ إلى آخر فبرايـر سـنة ١٩٨٩من أول أكتوبر سنة ( العدد الأول ،الخامسة والثلاثون

 مجموعـة المبـادئ ، المكتب الفني لرئيس مجلس الدولـة، مجلس الدولة، القضائي٢٠٠١ سبتمبر سنة ٥ جلسة ،٤٥ لسنة ٦٤٥٠

 إلى آخـر سـبتمبر ٢٠٠١مـن يونيـه سـنة ( الجـزء الثالـث ،السنة السادسة والأربعـون، دارية العلياالقانونية التي قررتها المحكمة الإ

 . ٢٨٤٣ ص ،)٢٠٠١

 منـشور عـلى ،٣/٧/٢٠١٩ جلـسة ، إداري٢٠١٩ لـسنة ٣٢٥ و ٣٠٠ : الطعن رقـم، راجع حكم المحكمة الاتحادية العليا- )٤(
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 ، إسلام توفيـق.أ، منشور لدى ٥/٥/٢٠١٨ ، جلسة ق٥٤ لسنة ١٠٦٣٩ : الطعن رقم، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا- )٥(

 . وما بعدها١٧٦ ص ،٢٠١٨ حصاد ، قضاء مجلس الدولةالأحكام الكبرى في



  
)٢٩٣٥(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 إصلاح ما انطوى عليه قرارها من مخالفـة من حق فيدارة ومرد ذلك إلى وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإ 

قانونية وبين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القـرار الإداري مـن مراعـاة الاتـساق بـين الميعـاد الـذي 

ا ًريـريجوز فيه لصاحب الشأن طلب الإلغاء بالطريق القضائي وبين الميعاد الذي يجوز فيـه لـلإدارة سـحب القـرار تق

للمساواة في الحكم ومراعاة للمعادلة بـين مركـز الإدارة ومركـز الأفـراد إزاء القـرار الإداري حتـى يكـون للقـرار حـد 

 .)١( وتكتسب حصانة تعصمها من كل تغيير أو تعديل،تستقر عنده المراكز القانونية الناشئة عنه

دواعي المصلحة العامة تقتضي أنـه إذا صـدر " :هنوأكدت المحكمة الإدارية العليا على هذا المعنى حينما قضت بأ 

ا أن يستقر هذا القرار بعد فـترة معينـة مـن الـزمن بحيـث يـسري عليـه مـا يـسري عـلى ًقرار معيب من شأنه أن يولد حق

 إذا - عـلى مـدة الطعـن القـضائياً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياساً حددت هذه الفترة بستين يوم-القرار الصحيح

ضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح حينئذ لصاحب الشأن حـق مكتـسب انق

ً مخالفـا للقـانون يعيـب القـرار الأخـير اً فـإن الإخـلال بهـذا الحـق بقـرار لاحـق يعـد أمـر،فيما تضمنه القرار، ومن ثم

 ".)٢(...ويبطله

ولمـا كـان مـن القواعـد المـستقر " :ه حيـنما قـضت بأنـً أيضاعنىكما أكدت المحكمة الإدارية العليا على ذات الم 

 وذلـك اسـتجابة ؛ وقـتي أا للأفـراد لا يجـوز سـحبها فيًا شخـصيًا أو مركزًعليها أن القرارات الإدارية التي تولد حق

 أن اسـتقرار تلـك المراكـز، فـإذا كانـت غـير مـشروعة تعـين عـلى جهـة الإدارة  تقتـضييلدواعي المصلحة العامـة التـ

 إلا أن ذلك رهين بأن يكون ذلك خلال الفترة المحـددة ،ا للأوضاع المخالفةًا بحكم القانون وتصحيحًتسحبها التزام

ا وكـان ً أنه إذا صـدر القـرار معيبـ تقتضييا لدواعي المصلحة العامة التً وذلك أيض،للطعن على القرار بدعوى الإلغاء

 عليـه بعـد ي فترة معينة على صدوره بحيث يـسرب أن يستقر عقب مضيمن شأنه ترتيب حق للغير فإن هذا القرار يج

 اكتـسب ي ولا يجوز بعد انقـضاء هـذه الفـترة التـ، الموضوع ذاته يصدر فيي على القرار الصحيح الذيذلك ما يسر

 ويـصبح عندئـذ لـصاحب الـشأن حـق مكتـسب فـيما ،القرار فيها حصانة أن يكون عرضة لعمليـة الـسحب أو الإلغـاء

 . )٣("... للقانون يعيب القرار الأخير ويبطلهاًا مخالفًوكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمر. ه القرارتضمن

                                                        
 ، ص١٣ مكتـب فنـي س  ،١٧/١٢/١٩٦٧ ق، جلـسة ٨ لـسنة ١٥٥٦ : الطعـن رقـم، راجع حكم المحكمة الإدارية العليـا- )١(

 .٥٤ ، ص١٩ مكتب فني ،١٦/١٢/١٩٧٣ جلسة ، ق١٥ لسنة ٦٤٩ : والطعن رقم؛٣٠٤

، مجموعـة المبـادئ ١٩٩٩ من ديسمبر سـنة ١٩ جلسة ،٤٣ لسنة ١٧٥٦ : الطعن رقم، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا- )٢(

 إلى آخـر سـبتمبر سـنة ١٩٩٩مـن أول أكتـوبر سـنة  (،لـسنة الخامـسة والأربعـونا ،لإداريـة العـليالقانونية التي قررتها المحكمـة ا

 .٢٩٣ ص ،)٢٠٠٠

 مجلـس ،١٩٩١ مـن ديـسمبر لـسنة ١ جلـسة ، القـضائية٣٣ لـسنة ٩٤١ : الطعـن رقـم، راجع حكم المحكمة الإدارية العليـا- )٣(

مـن ( العدد الأول ،السنة السابعة والثلاثونا، ررتها المحكمة الإدارية العلي مجموعة المبادئ القانونية التي ق،المكتب الفني، الدولة



 )٢٩٣٦(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

القـرار " :هوأكدت على هذا المعنى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتـشريع بمجلـس الدولـة حيـنما أفتـت بأنـ 

 ملك  شأن ولا في يصدر ممن يملك إصداره لا فياًنوني قااً، من حيث كونه تصرفةالإداري من أعمال الولايات العام

ُ مـصدره تـوفر أهليـة إصـدار  فييبه مـن ولايـة إمـضاء القـول عـلى الغـير، فـلا يكفـ نفسه، إنما يصدر بموجب ما نيط

 ولايـة تمكـن صـاحب ي مجال معين على الغـير بـشأن محـدد، فهـالإرادة، وإنما يلزم فيه توفر ولاية إمضاء القول في

 الخاصـة، وإذا كـان  بـذلك تختلـف عـن الولايـةيا وهً شأن غير ليس محصور من إلزام غيره ومن التصرف فيالقرار

 شـأن  شأن نفسه، فإن الأصل هو المنع بالنسبة لتصرف الشخص فيالأصل هو الإباحة بالنسبة لتصرف الشخص في

ن، ومـن هـذا المنطلـق تتسلـسل أركـان القـرار  لا ترد إلا بسند يـرد بقـانون أو بمقتـضى قـانويغيره، فالولاية العامة الت

 الولايـة العامـة، عـن محـل الإفـصاح عـن الإرادة الملزمـة للغـير بموجـب: يالإداري وأوضاعه القانونية، وأركانـه هـ

 المجــال  إعمالهــا فيي ســندها، فيجــرموجــود ومــشروع ولــسبب مــشروع، والولايــة تــصح بــشروطها المحــددة في

 يعمالها وبالإجراءات التـأ تشترطها القوانين لصحة ي بشروطها التيلاختصاص، وتجرالمرسوم لها بما يعبر عنه با

 بمن يـشغل وظيفـة معينـة، والـشروط القانونيـة تفيـد قيـد إعـمال اًتوجبها القوانين، فالاختصاص يعد نوع ولاية منوط

 الإفـصاح عـن ي أن يجـرينبغـالولاية إلا بشرطها، والإجراءات تفيد ما أوجبه مصدر الولاية العامة من شكل محدد ي

 شروط إعـمال الولايـة العامـة وضـوابطها ا الولاية العامة من خلاله، وكل ذلك يندرج فيما يمكن القول بأنهيإرادة ذ

 من حيث كونها ولاية عامة منوط إعمالهـا بـما يـرتبط بأصـل شرعيـة الولايـة العامـة وهـو ابتغـاء يومحدداتها، ثم ه

 .  تصورها القانونيعة فيتحقيق المصلحة العامة للجما

هـو ممـا يجـنح  ا،ً وشروطـاً أو ضـوابطً أن الخروج عن أطر الولاية العامة مجـالايوإذا كان مقتضى القياس المنطق 

 مجـال الولايــات فيب  لأن التـصرف المعيــ؛بالتـصرف إلى مـشارف العــدم، إلا أن القـانون غلـب عنــصر الاسـتقرار

 رده إلى ما كان عليه ويسهل حـصر آثـاره المتعاقبـة كبيـع أو إجـارة أو نحـوه،  يسهليالعامة لا يتعلق أثره بوضع فرد

  بأعمال متتابعـة وآثـار متعاقبـة ويتـداخل بعـضها فيً مجال الولايات العامة يتعلق دائماإنما هذا التصرف المعيب في

ـــــــــــــب ـــــــــــــض، بموج ـــــــــــــسي بع ـــــــــــــام المؤس ـــــــــــــذالنظ ـــــــــــــزةي ال ـــــــــــــه الأجه ـــــــــــــوم علي    تق

ـــ ـــات العامـــة يالت ـــك الولاي ـــب عـــلى بعـــض تمـــارس تل ـــا تتفـــرع عنـــه الأجهـــزة مـــن تفريعـــات بعـــضها يترت   وم

 إنما تترتب عليه من التفريعـات والآثـار مـا قـد يبأصول متداخلة وبفروع متشابكة، والتصرف الإداري إن بطل أو ألغ

                                                                                                                                               
 ٤ جلـسة ، قـضائية عليـا٣٨ لـسنة ١٧٦٩ :ا الطعن رقم وراجع أيضً؛٣٠٧ ص ،)١٩٩٢ إلى آخر فبراير سنة ١٩٩١أول أكتوبر سنة 

الـسنة ، التي قررتها المحكمة الإدارية العليا  مجموعة المبادئ القانونية، المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة،١٩٩٨من يناير سنة 

 ١٠٩١٥ : الطعـن رقـم:ا وراجـع أيـضً؛٦٤١ص، ١ج  ،)١٩٩٨ إلى آخر فبراير سنة ١٩٩٧من أول أكتوبر سنة  (،الثالثة والأربعون

 .١٣/١٢/٢٠٠٨ جلسة ، ق٤٧لسنة 



  
)٢٩٣٧(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 يمكـن فيـه الطعـن عـلى القـرار ي رجح القانون عنصر الاستقرار بتحديد الأجل الذ،يصعب حصره ومتابعته، ومن ثم

 .)١("اً وأسباباً من الطعن ميعاداً مصلحة، وجعل السحب فرعيمن ذ

إن كـان القـرار منـشئ لحقــوق فــلا يمكــن ســحبه إلا ": وهذا ما سار عليه مجلس الدولة الفرنسي حيث قضى بأنه 

ل مــدة طـوا اًميعاد الطعن القضائي، فإن رفع هذا الطعن فلا يظل السحب ممكنـ  وخـلال،لأسـباب عـدم المـشروعية

ء ـا للإلغــاًبـحقــوق تجنل وسـبب هـذا شـديد الوضـوح فلــلإدارة ســحب قــرار منــشئ ل؛أمـام القـضاء نظـر الـدعوى

 ِفطالمـا لم تـنقضن،  أو قبل حكم القاضي الذي ينظـر هــذا الطعـ، قبل انقضاء مواعيد الطعن القضائي: أي،القضائي

القـرار غــير المــشروع قــد اكتــسبت  الحقــوق التــي أنــشأهاهذا والميعاد طالما لم يحكم القـاضي بعـد، لا تكـون 

 ،القاضي يصبح القرار غير قابل للمـساس في ذات الوقـتكم  لكـن بمجـرد انقـضاء المـدة أو بـصدور ح،ـا بعـدًنهائي

 .)٢("وتكون الحقوق نهائية

ا كـان مبـدأ إخـضاع ميعـاد سـماع ولمـ... ": ًوهو ما أكدت عليه أيضا المحكمة الاتحادية العليا حيث قضت بأنـه 

ّدعوى الإلغاء للتقادم الطويل، قد أدى في الواقع العملي إلى نتائج غير مقبولة، إذ مس هـذا المبـدأ عـلى نحـو خطـير 

بما يقتضيه الصالح العام من استقرار الأوضاع الإدارية وثبـات المراكـز القانونيـة التـي أنـشأها القـرار الإداري، وعـدم 

 على بث الثقة والاطمئنان في نفوس الأفراد واستقرار حقوقهم، واستقرار نـشاط الإدارة في انتظـام لاًالمساس بها عم

واطراد، فقد كشف الواقع العملي عن رفع دعاوى بإلغاء قـرارات إداريـة أصـدرتها إدارات الدولـة بـزعم عيبهـا رغـم 

ضرار رات وقبولهم لها، وهو ما أدى إلى الإمضي مدة طويلة على صدورها وعلم رافعي تلك الدعاوى اليقيني بالقرا

 .)٣("...بسير عمل تلك الإدارات

     دىا وجزئيا بالنـسبة لهـذا القـرار ً إذا مضت مدة الطعن بالإلغاء فإنه ينغلق أمام الإدارة باب السحب كلي،و

فـراد  عنـه بالنـسبة لـلإدارة والأ عداد القرارات المشروعة وتستقر المراكز القانونيـة الناشـئةغير المشروع، ويدخل في

 .)٤( على القرار الصحيح من أحكامي عليه ما يسريبحيث يسر

                                                        
 :، ملـف رقـم٥/٢/٢٠١٤ جلـسة ،١/١/٢٠١٥بتـاريخ ) ٧ (: فتوى رقم، راجع فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع- )١(

٣٢/٢/٣٨٣٨. 

 .٢١٣أحمد يسري، ص . د: مجموعة أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، ترجمة - )٢(

الوهـاب  عبـد. د: ، مشار إليه لدى١٤/١٠/٢٠٠٩ ، جلسة نقض إداري٢٤٤ :الطعن رقمحكم المحكمة الاتحادية العليا،  - )٣(

 .٢٤-٢٣، مرجع سابق، ص ادية العليا في تعزيز وتطوير القانون الإداري الإماراتيعبدول، دور المحكمة الاتح

 . وما بعدها٣٥٠  مرجع سابق، ص، القانون الإداري الوسيط في،إبراهيم محمد علي.  د- )٤(



 )٢٩٣٨(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

 ًؤل،اوأ ر :ًمم رةة ال ا ءى اد ر  وعا  ارا  ز  ؟ 

 مرحلـة دارة يمكنها أن تسحب القـرار فيا فإن الإًإذا رفعت دعوى الإلغاء خلال المدة المقررة قانونا م؛    

عدم استقرار، ولذلك يكون من المنطقي أن تتمكن الإدارة من سحب القرار غير المشروع حتى تتوقى صـدور حكـم 

 .)١( عنهاًقضائي ضدها فتصبح ملزمة بتنفيذه رغما

لإداريـة بتـسوية حالـة أحـد صدور قـرار مـن الجهـة ا": هوأكدت على هذا المحكمة الإدارية العليا حينما قضت بأن 

 قيـام الجهـة - الطعـن عـلى هـذا القـرار فـيما تـضمنه مـن سـحب قـرار التـسوية- قرار بسحب هذه التـسوية-العاملين

 الدعوى بعد أن ثبـت  قضاء المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في-الإدارية بإلغاء القرار الساحب بعد إقامة الدعوى

  من سحب قرارها المطعون فيه وأن هذا السحب تم بعد إقامة الدعوى بحيـث يقتـضيلها أن ما أجرته الجهة الإدارية

ا عـلى قـوة الأمـر ًوز بعـد صـدوره نهائيـ موضـوع الـدعوى يحـ اعتبـار هـذا الحكـم قطعـي في-إلزامها بمـصروفاتها

 المنازعة فيـه  المساس بالقرار الذي صارتاًا على هذا الحكم متضمنً صدور قرار من الجهة الإدارية لاحق-المقضي

 .)٢("ا لمساسه بحكم حائز لقوة الأمر المقضيً اعتبار القرار معدوم-محسومة بمقتضى الحكم

 الدعوى فلا تستطيع أن تمس القرار إلا بالقدر الـذي  هذه الحالة مقيدة بطلبات الخصوم فيوتكون جهة الإدارة في 

 .)٣(يملكه مجلس الدولة عن طريق الإلغاء

رة إر اةو    ت ك أم ،ا  )٤( :  

  :ت اار او  - أ

 القرار الذي يخـالف مبـدأ المـشروعية مخالفـة جـسيمة بحيـث تفقـده كيانـه، وتجـرده مـن :يقصد بالقرار المعدوم 

ة المقـررة للقـرارات صفاته ومقوماته القانونية كتـصرف قـانوني منـشئ لمراكـز قانونيـة ولا يتمتـع بالتـالي بالحـصان

 بخلـل جـسيم ينـزل بـه إلى حـد اً فإنـه يعتـبر معيبـ، فقد القرار الإداري أحـد أركانـه الأساسـية:خرآأو بمعنى  .الإدارية

 .الانعدام

                                                        
 .٣٥١ سابق، صالرجع الم ، القانون الإداري الوسيط في،إبراهيم محمد علي . د- )١(

  .٥٥١ ص ،٢٦ ي، ج مكتب فن،١٥/٢/١٩٨١ جلسة ،٢٣ لسنة ٠٨٦٩ : الطعن رقم،الإدارية العليا راجع حكم المحكمة - )٢(

 .٥١٤ النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص ي،سليمان محمد الطماو.  د- )٣(

ور مبـدأ الأمـن محمـد فـوزي نـويجي، تطـ. ؛ د ومـا بعـدها١٢٩مرجـع سـابق، ص   عنـاصر القـرار الإداري،ة،رأفت فود.  د- )٤(

 . وما بعدها٣٨٦القانوني وأثره في إرجاء آثار حكم الإلغاء، مرجع سابق، ص 



  
)٢٩٣٩(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

الجـسامة الـصارخة تنحـدر بـه إلى غـصب   القـرار المنعـدم هـو الـذي يـصل بـه العيـب مـن:وذهب بعض الفقه بأن 

ا بالحمايـة ويجـوز سـحبه في أي وقـت ًومثـل هـذا القـرار لـيس جـدير .بة انعدام المحل أو يتدلى به إلى شائ،السلطة

 . )١(معينة دون التقيد بمدة

 فمن غير المقبـول ، أن القرارات المنعدمة لا يترتب عليها أي حقوق مكتسبة، ومن ثم،ومن هذا التعريف يتضح لنا 

دعـاء لمركـز شخـصي أنـشأه أو عدلـه أو ه من غـير الجـائز الاا من قرار منعدم، كما أنًأن يحتج أي فرد باكتسابه حقوق

 فـإن هـذه القـرارات لا ، من ذلك، ومـن ثـمء له على شية لا قدراً ماديً فالقرار المنعدم ليس إلا عملا،ألغاه قرار منعدم

 .)٢( لدعوى إلغاء قرار إداري، وبالتالي لا محل للقول بأن لهذه القرارات ميعاد طعنًتصلح محلا

دواعي المصلحة العامة تقتضي أنـه إذا صـدر ": هت على هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا حينما قضت بأنوأكد 

ا أن يستقر هذا القرار بعد فـترة معينـة مـن الـزمن بحيـث يـسري عليـه مـا يـسري عـلى ًقرار معيب من شأنه أن يولد حق

 إذا - عـلى مـدة الطعـن القـضائياًلقرار أو إعلانه قياسا من تاريخ نشر اً حددت هذه الفترة بستين يوم-القرار الصحيح

انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح حينئذ لصاحب الشأن حـق مكتـسب 

 توجـد - للقـانون يعيـب القـرار الأخـير ويبطلـهاًا مخالفـً الإخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمـر-فيما تضمنه القرار

 لحقـت بـه مخالفـة : أيا،ًفـيما إذا كـان القـرار المعيـب معـدوم: ًا تتمثل أولاًلاستثناءات من ميعاد الستين يومبعض ا

جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني وتنزل به إلى حد غصب السلطة، وتنحدر به إلى مجرد فعل مـادي 

نائية يجوز سـحب القـرار دون التقيـد بميعـاد الـستين  في مثل هذه الأحوال الاستث...منعدم الأثر لا تلحقه أي حصانة

 .)٣("اًيوم

اسـتقر قـضاء هـذه المحكمـة بـأن الـذي ينحـدر بـالقرار إلى " :الإدارية العليا بقولها المحكمةًأيضا وقد عبرت عن ذلك  

 ويتحـصن إذا ً بـاطلارا، كان القـراًبسيط  فكلما كان العيب الذي شاب القرار الإداري،الانعدام هو مدى جسامة العيب درجة

                                                        
 .١٧٤محمد أنس جعفر، القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص .  د- )١(

 . وما بعدها١٦٢ الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص، راس محمد الشافعي أبو.  د- )٢(

، مجموعة المبادئ القانونيـة ١٩/١٢/١٩٩٩ جلسة ، ق٤٣ لسنة ١٧٥٦ : الطعن رقم،دارية العليا راجع حكم المحكمة الإ- )٣(

 ص ،)٢٠٠٠ إلى آخـر سـبتمبر سـنة ١٩٩٩من أول أكتـوبر سـنة (السنة الخامسة والأربعون  ،التي قررتها المحكمة الإدارية العليا

 ي المكتب الفن، مجلس الدولة،٢٠٠١ سبتمبر سنة ٥جلسة  ، القضائية٤٥ لسنة ٦٤٥٠ : ذات المعنى الطعن رقم وراجع في؛٢٩٣

مـن يونيـه سـنة ( السنة السادسة والأربعـون ، قررتها المحكمة الإدارية العلياي مجموعة المبادئ القانونية الت،لرئيس مجلس الدولة

 .٢٨٤٣ص ، ٣ج  ،)٢٠٠١ إلى آخر سبتمبر ٢٠٠١



 )٢٩٤٠(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

إذا بلغ العيب درجة كبيرة مـن الجـسامة، انحـدر القـرار إلى درجـة الانعـدام  أما. )١("لم يطعن عليه خلال المواعيد المقررة

 .)٢(أو لائحة  فالقرار المنعدم هو الذي يبدو بصورة فاضحة عدم تجاوبه مع أي قانون.يتحصن فلا

ا ًءات إداريـة وفقـاإجـر بد من اتخاذ أنه إذا كان لا" : في حكم حديث لهقضى فوهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي 

إجراء إداري سـابق لـيس مـن  العيب الذي يؤثر على ءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح فإناللشكل والإجر

المعنيـة مـن  لأطرافالمشروعية إلا إذا كان من الممكن أن يؤثر على معنى القرار أو يحرم ا شأنه أن يصم القرار بعدم

وأفـسده عيـب لم يكـن يـؤثر عـلى معنـاه ولم ا ًر الـذي أنـشأ حقوقـاحقوقهم أو ضماناتهم ويترتب على ذلك أن القـر

يمكـن اعتبـاره غـير قـانوني أو غـير مـشروع، ولا يمكـن بالتـالي سـحبه أو  يحرم الأطراف المعنية من ضـماناتهم، لا

أشـهر التاليـة لـصدور   عـلى طلـب طـرف ثالـث حتـى في غـضون أربعـةًبنـاءقبل الإدارة من تلقاء نفسها أو  إلغاؤه من

 .)٣("رالقرا

استقر كل من الفقه والقـضاء في فرنـسا ومـصر عـلى جـواز سـحب ويختلف القرار الباطل عن القرار المنعدم؛ فقد  

مهـما  ثـار قانونيـةآنهـا ا، وبالتـالي لا يتولـد عً لأنها لا ترتـب حقوقـ؛في أي وقت دون التقيد بمدة القرارات المنعدمة

 .طالت مدتها وبالتالي لا تتحصن بفوات ميعاد الطعن

 ،القـرار بـالبطلان، ومـن ثـم ن الأول يـصيبإ حيـث ؛يجب التفرقة بين عيب عدم الاختـصاص البـسيط والجـسيمو 

ر مـدير فـصدور قـرا" .يـسمح بـسحبه في أي وقـت ا، أما الثاني فيصيب القرار بالانعدام ممـاًيوم ٦٠يتحصن بمرور 

دون عرض الأمر على المؤسسة التي يتبعها المـصنع ودون عرضـه عـلى  أحد المصانع بترقية أحد العاملين بالمصنع

 .)٤("العاملين بها يعتبر القرار منعدم يجوز سحبه لجنة شؤون

ار إلى استقر قـضاء هـذه المحكمـة بـأن الـذي ينحـدر بـالقر" :الإدارية العليا بقولها وقد عبرت عن ذلك المحكمة 

 ،ًر بـاطلاا، كـان القـراًبـسيط  فكلـما كـان العيـب الـذي شـاب القـرار الإداري؛الانعدام هو مـدى جـسامة العيـب درجة

                                                        
م، الموســوعة الإداريــة الحديثــة، ٢٦/٦/١٩٩٦ ق، جلــسة ٣٥ لــسنة ٣٦٤: ، الطعــن رقــم حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا- )١(

 .٢٧٤، ص ٤٤، ج ٦٣، القاعدة ١٩٩٣/١٩٩٧

م، مجموعة المحكمة في عـشر سـنوات، ٢١/٩/١٩٦٠ ق، جلسة ٢ لسنة ٥٨: ، الطعن رقمحكم المحكمة الإدارية العليا - )٢(

 .٤٧٠، ص ١ج 

(3) - C.E 7 février 2020, N° 428625. 

 .١٥٢م، ص ٢٠٠٧-٢٠٠٦دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، : شريف يوسف حلمي خاطر، القرار الإداري . د- )٤(



  
)٢٩٤١(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 انحـدر القـرار إلى ؛إذا بلغ العيب درجة كبيرة مـن الجـسامة أما. ويتحصن إذا لم يطعن عليه خلال المواعيد المقررة

 .)١("أو لائحة  الذي يبدو بصورة فاضحة عدم تجاوبه مع أي قانونفالقرار المنعدم هو. يتحصن درجة الانعدام فلا

  :   أو  ور اار ءً   - ب

من المسلم به التدليس عيب من عيوب الإرادة التي إذا شابت التصرف أبطلته وما يترتـب عليـه مـن آثـار، إذ الأصـل  

 القــرار الإداري عمــل بطبيعتــه قــصدي، يتــوافر  والتــدليس الــذي يــصاحب مراحــل إصــدارءن الغــش يفــسد كــل شيإ

 إلى إصـدار ًا احتيالية بنية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع، يدفع الإدارة فعـلاًباستعمال صاحب الشأن طرق

ا ماديـة كافيـة ًقرارها، وقد تكون هذه الطرق الاحتيالية التي استهدف بها صـاحب الـشأن التـأثير في إرادة الإدارة طرقـ

ا بعـض المعلومـات ًا في صورة كتمان صـاحب الـشأن عمـدًا محضً سلبيًليل وإخفاء الحقيقة، وقد تكون عملاللتض

 ، إرادتهـاا فيًا جوهريـًالأساسية التي تجهلها جهة الإدارة ولا تـستطيع معرفتهـا عـن طريـق آخـر، ويـؤثر جهلهـا تـأثير

 إصـدار قرارهـا ولـو ن الإدارة تعول عليهـا فيوذلك مع علم صاحب الشأن بهذه المعلومات وبأهميتها وخطرها، وأ

ا من المستفيد أو يثبت أنـه كـان يعلـم بـه ًلم تطلبها منه صراحة على أن مناط إنزال حكم قيام التدليس أن يكون صادر

 لأن أسـاس فكـرة التـدليس هـي معاقبـة ؛ فلا يضار المـستفيد مـن عمـل غـيره، أن يعلم بهًأو كان من المفروض حتما

ه وحرمانه من الاستفادة من نتائج عمله، وهذه القواعد وإن كانـت تـستمد أصـولها مـن أحكـام المـادتين المدلس ذات

 من القـانون المـدني إلا أنهـا تتـسق مـع روابـط القـانون العـام ولا تتنـافر معـه وتتحقـق معهـا مقتـضيات ١٢٦ و ١٢٥

 .)٢(الصالح العام ويجدر لذلك تطبيقها

 نتيجة غش أو تدليس من جانب أحد الأفراد وأدى إلى صـدور قـرار لـصالحه فإنـه ولأجل هذا إذا صدر قرار إداري 

 لا يتحـصن القـرار ، ومن ثـمء،ا لمبدأ الغش يفسد كل شيًيجوز للإدارة سحب هذا القرار في أي وقت، وذلك تطبيق

رد اكتـشاف مـا  للسحب في أي وقت بمجـً على غش أو تدليس مهما مضى عليه من الوقت بل يكون قابلاًالصادر بناء

 القرار الصادر بمـنح الجنـسية لأحـد الأجانـب بعـد إخفائـه أوراق :ومن أمثلة هذه القرارات. وقع من غش أو تدليس

 وظيفـة عامـة بعـد تقديمـه أوراق ومـستندات وحقائق هامة تمنع منحه الجنسية، والقـرار الـصادر بتعيـين شـخص في

 .ةتعيين مزور

                                                        
م، الموسوعة الإداريـة الحديثـة، ٢٦/٦/١٩٩٦ ق، جلسة ٣٥ لسنة ٣٦٤: راجع حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم - )١(

ـــدة  ـــم المحك٢٧٤، ص ٤٤، ج ١٩٩٧-١٩٩٣، ٦٣القاع ـــم؛ وحك ـــا، الطعـــن رق ـــة العلي ـــسنة ٥٨: مـــة الإداري  ق، جلـــسة ٢ ل

 . ٤٧٠، ص ١م، مجموعة المحكمة في عشر سنوات، ج ٢١/٩/١٩٦٠

، سـالف ١٩٩٨ ينـاير سـنة ٤ جلـسة ، قضائية عليا٣٨ لسنة ١٧٦٩ : الطعن رقم، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا- )٢(

 .الإشارة إليه



 )٢٩٤٢(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

 أن القـرارات الإداريـة يأن القاعدة المـستقرة هـ": )١(هرية العليا حينما قضت بأنوهذا ما أكدت عليه المحكمة الإدا 

إلا أن ثمـة اسـتثناءات ...  وقت متـى صـدرت سـليمةي أ للأفراد لا يجوز سحبها فياً شخصياً أو مركزاًالتى تولد حق

قرار إداري نتيجـة غـش أو تـدليس  فيما لو حصل أحد الأفراد على :ومً... :ً هذه تتمثل أولااًمن موعد الستين يوم

 والقرار الذي يصدر من جهة الإدارة نتيجـة هـذا الغـش والتـدليس ،ن الغش يعيب الرضا ويشوب الإرادةإمن جانبه إذ 

 فتـصدر اًيكون غير جدير بالحماية، فهذه الأحوال الاستثنائية توجـب سـحب القـرار دون التقيـد بموعـد الـستين يومـ

 كل ذلك مع مراعاة أن خطأ الإدارة وهي ، أي وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعدحب فيجهة الإدارة قرارها بالس

 ."ا لها لسحب القرارًبصدد استعمال اختصاص تقديري لا يمكن أن يكون مبرر

 ١٣٤١وهـو مـا تـم تقنينـه بمقتـضى المرسـوم رقـم . )٢(وطبقه في أحكامه وهذ ما استقر عليه مجلس الدولة الفرنسي 

مـع عـدم " :على أنـه منه ٢/٢٤١ حيث نصت المادة ،في قانون العلاقة بين الجمهور والإدارة الفرنسي م٢٠١٥لسنة 

 عـلى غـش أو ًسحب أو إلغاء أي قرار إداري صـدر بنـاء  يجوز-المنظم للسحب والإلغاء –التقيد بأحكام هذا الباب

 .)٣(التقيد بميعاد محدد تدليس في أي وقت ودون

  :ق  ة ور اار  م  -  ج
 يحدد للإدارة ما يجب أن تـسير عليـه يمكـن أن ما نطاق ما رسمه المشرع لها، والمشرع حين فيًتعمل الإدارة دائما 

 حدده المشرع لها، وقـد ييلزمها بالقيام بالعمل على نحو محدد بحيث لا يكون أمام الإدارة سوى انتهاج الطريق الذ

 .)٤(م بالعمل بما يتفق وطبيعة النشاطيترك المشرع للإدارة تقدير القيا

إذا كانت جهة الإدارة تمارس اختـصاص يحـدده لهـا القـانون " :وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه 

 ففـي هـذه الحالـة يجـوز لهـا أن تـسحب قرارهـا كلـما أخطـأت في تطبيـق ،بدرجة لا يترك لها أي حريـة في التقـدير

 عـلى سـلطة تقديريـة فـلا يجـوز لهـا أن ًن تقيد بمدة معينة، أما إذا كان قرارها قد صـدر بنـاءالقانون في أي وقت ودو

 .)٥("ترجع في قرارها المعيب إلا خلال المدة القانونية

                                                        
 .٤٢١ص  ،١٩ ي مكتب فن،٢٥/٦/١٩٧٤ ق، جلسة ١٦ لسنة ٨٣٤ : الطعن رقم،ليا راجع حكم المحكمة الإدارية الع- )١(

(2) - C.E. 12/4/1935 Sarovitch Rec, P.520. 

(3) - Article L241-2: Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte 

administrative. 

 .١٨٣ بق، ص القرارات الإدارية، مرجع سا،أنس جعفرمحمد .  د- )٤(

، مجموعة المكتب الفني س ٢/١١/٢٠٠٧ جلسة ، ق٥٢ لسنة ١٩٧٣٢ : الطعن رقم، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا- )٥(

 . وما بعدها٢٦٥ ص ،١ ج ،٥٣



  
)٢٩٤٣(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مـستقر عـلى أن القـرارات ": )١(ها حينما قضت بأنًوأكدت على هذا المعنى أيض 

طة مقيدة يجوز لجهة الإدارة سحبها متى استبان لها وجـود الخطـأ فيهـا دون التقيـد بالميعـاد الإدارية الصادرة عن سل

نـما يـصدر عـن سـلطة مقيـدة، إذ حـدد المـشرع إالمقرر للطعن القضائي، وأن القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحـان 

 جميـع مـواده اء الطالـب الامتحـان في أدي تكون ركن السبب فيه ألا وهيفحوى هذا القرار وحدد الواقعة المادية الت

 بعـدم الإجابـة عليـه إجابـة مبنجاح مما يثبت أهليته وجدارته، فإذا انعـدم أسـاس النجـاح سـواء بعـدم أداء الامتحـان أ

 لا تقوم النتيجة بالنجاح إلا على أساسـه وأصـبحت هـذه النتيجـة بـلا سـبب ولا أسـاس، إذ يسليمة انعدم السبب الذ

محلـه القـانوني، وإلا تمخـض عـن مجـرد  عـلى اً على سببه الصحيح وواقعًإعلان النتيجة قائمايجب أن يصدر قرار 

 ي أتصرف لا أساس له ولا سند يقوم عليه ممـا ينحـدر بـه إلى درجـة الانعـدام، ويجـوز للجهـة الإداريـة تـصويبه في

 ."وقت دون التقيد بميعاد السحب أو الإلغاء

أحـد المحـافظين أصـدر بتـاريخ   في حكم له تـتلخص وقائعـه في أنا المبدأهذوقد اعتمد مجلس الدولة الفرنسي  

ا إلى التعـديل الـذي ً وذلك اسـتناد؛ يضاف إلى معاشهاًمستمر اًتعويض Lafarge بمنح السيد ًرارا ق–م٢/٩/١٩٧٠

 رارالقـ  وبالرغم من عدم إفصاح الحكـم عـما إذا كـان هـذام،١٧/١١/١٩٦٩المؤرخ في  حصل بموجب المرسوم

يـة سـلطة أذلـك فـإن المحـافظ لا يملـك   فإن الوقائع تشير إلى أنه صدر بـصورة غـير مـشروعة، ومـعا،ً أو معيبًليماس

 بعــد انتهــاء مــدة الطعــن ىوبالتــالي يمكــن الرجــوع في هــذا القــرار حتــ، تقديريــة بمــنح أو رفــض هــذه التعويــضات

 .)٢(القضائي

إن القرار الإداري ما هو إلا تصرف ...": عليا حيث قضت بأنهًوأكدت على هذا المبدأ أيضا المحكمة الاتحادية ال 

قانوني تقوم به الإدارة بقصد إنشاء مركز قانوني أو تعديل أو إلغـاء مركـز قـانوني قـائم، ولا يكـون للقـرار مثـل هـذا 

زت حـدود الأثر ما لم تكن الإدارة متخذه القرار مختـصة بإصـداره في إطـار الحـدود التـي بينهـا القـانون، فـإن تجـاو

 . بعيب عدم الاختصاصاًاختصاصها وقع قرارها مشوب

ومــن ) وزارة الـصحة( وكـان الثابـت مـن الأوراق أن المطعــون ضـده مـن مـوظفي الطاعنـة الثانيـة ،لمـا كـان ذلـكو 

 في شـأن الخدمـة المدنيـة في ١٩٧٣ لسنة ٨من القانون الاتحادي رقم ) ٧/٢(شاغلي الحلقة الثانية، وكانت المادة 

                                                        
 المكتـب ،مجلـس الدولـة ،م٢٠٠٧ مـن ينـاير سـنة ١٧جلسة ، ٤٨ لسنة ٢١٦٢ : الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية العليا،- )١(

 إلى ٢٠٠٦من أول أكتـوبر سـنة ( ، السنة الثانية والخمسون، قررتها المحكمة الإدارية العلياي مجموعة المبادئ القانونية الت،يالفن

 .٢٨٧ ص ،)٢٠٠٧آخر سبتمبر سنة 

ية  في الـنظم الفرنـسية والمـصر دراسـة مقارنـة: حرية الإدارة في سحب قراراتهـا، رحيم سليمان الكبيسي. د: لدى مشار إليه- )٢(

 .٦٥٧م، ص ١٩٨٦والعراقية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 



 )٢٩٤٤(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

كـما . ومة الاتحاديـة وتعديلاتـه، تعطـي للـوزير المخـتص سـلطة التعيـين في وظـائف الحلقتـين الثانيـة والثالثـةالحك

من القانون المذكورة بأن السلطة المختصة بإنهاء خدمة الموظف هي الـسلطة ) ٨٩(تقضى الفقرة الأخيرة من المادة 

 ً قد صدر عـن مجلـس الخدمـة المدنيـة يكـون بـاطلا فإن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده،المختصة بتعيينه، ومن ثم

 .)١(" ...اًلصدروه من جهة غير مختصة قانون

مـستقر الإداري سواء في فرنسا أم في مـصر والإمـارات ن القضاء أحكام السابقة، يتبين لنا بوضوح ومن استقراء الأ 

في الاعتبـار ضرورة عـدم إهمـال مبـدأ فـراد، مـع الوضـع كـز القانونيـة للأاعلى مبدأ ضرورة استقرار الأوضاع والمر

 فوضــع ميعــاد للطعــن في القــرار المعيــب أو الــتظلم منــه يعتــبر بــلا شــك توفيــق بــين .المــشروعية واحــترام القــانون

 .، وهذا المبادئ هي التي يقوم عليها مبدأ الأمن القانوني وأحد ركائزه الأساسيةالاعتبارات المختلفة

حالـة و ،القـرار المعـدومحـالات : ستثنى منهـا شرط مـدة الطعـن القـضائي، وهـيورود حالات اسـتثنائية يـ كما أن 

، قصد القضاء مـن ذلـك التخفيـف حالة صدور القرار في نطاق سلطة مقيدةو ،ًصدور القرار بناء على غش أو تدليس

 حـساب من حدة قيد الميعاد الضيق، وفي ذلك تحقيق لمبدأ المـشروعية وتحقيـق العدالـة والإنـصاف للأفـراد عـلى

مبدأ استقرار الحقـوق والمراكـز القانونيـة، وذلـك يعمـل عـلى بـث الثقـة والطمأنينـة في نفـوس الأفـراد مـن الأنظمـة 

عندما يتم تطبيق هذه الحالات الاستثنائية بشكل صحيح، يتم تعزيز فهـم الأفـراد للنظـام القـانوني، ف. القانونية للدولة

 . من قبل سلطات الدولةفي تقديم العدالةلطمأنينة واوبالتالي يتم بناء روح العدالة والثقة 

ما ا  
مما أ ا  وا دارارات اا  أ  

،  وشروطـه لأركانـهاًويكون مستوفي، القرار الإداري المشروع أو السليم هو ذلك الذي يصدر من السلطة المختصة 

 .القرار الإداري  لإلغاءاً مبرر القانونجعلهامن العيوب التي عيب  بأي اًوليس مشوب

 وعللـت ا؛ًفيه أن يكون مشروع وقد عبرت المحكمة الإدارية العليا عن قاعدة مشروعية القرار الإداري وأنه يفترض 

 ذلـك، كحـسن اختيـار المـوظفين الـذين يـساهمون في عين علىتُ  به ضماناتَّر الإداري يفترض فيه أناذلك بأن القر

تمهيدية قبـل أن   ولأن القرار الإداري قد يجتاز مراحل،وتسليط الرقابة الرئاسية عليهم في ذلك وفي إصداره،إعداده 

ً نهائيايصبح
)٢(. 

                                                        
: م، مشار إليه لـدى١٦/١٢/١٩٩٧ عليا مدني، جلسة ية قضائ١٩ نة لس١٤٤: رقمالطعن  حكم المحكمة الاتحادية العليا، - )١(

 .١٨-١٧، مرجع سابق، ص تيدور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز وتطوير القانون الإداري الإمارا، الوهاب عبدول عبد .د

م، الموسـوعة الإداريـة الحديثـة، ١٤/١٢/١٩٥٨ ق، جلـسة ٢ لـسنة ١٧٦٨:  حكم المحكمة الإداريـة العليـا، الطعـن رقـم- )٢(

  .٥١١، ص ١٩م، ج ١٩٨٧-١٩٨٦، ٣١٨الطبعة الأولى، القاعدة 



  
)٢٩٤٥(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 للقـانون فـلا سـبيل اًباعتبـاره صـدر مطابقـ لا يجـوز سـحبه، القرار الإداري المشروع أو الـسليموقد سبق القول أن  

 التـي تقتـضي اسـتقرار ية القرارات الإدارية وحماية الحقـوق المكتـسبة مبدأ عدم رجعوهو أصل تأسس على. لسحبه

 .المراكز القانونية وتحقيق الأمن القانوني للأفراد

ا أو ًالقـرارات الإداريـة التـي تولـد حقـ" :ه إذ قـضت بأنـ، أحكامهـاوهذا ما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليـا في 

أي وقت متى صدرت سليمة؛ وذلـك اسـتجابة لـدواعي المـصلحة العامـة ا للأفراد لا يجوز سحبها في ً شخصياًمركز

سـيكون  ا لمبـدأ عـدم رجعيـة القـرارات الإداريـة؛ ذلـك أن القـرار الـساحبً استقرار تلك الأمور، واحترامالتي تقتضي

ار الـصحيح ا لمـا يرتبـه القـرًا من حيث إعدام آثار القرار المسحوب من تاريخ صدور هذا القرار الأخير احترامـًرجعي

 .)١(" سلطة إدارية المساس بهة شأنه الذي يمتنع على أيا لمن صدر القرار فيًمكتسبا ًمن مركز قانوني أصبح حق

للمــستقبل وعــدم انــصرافه  لــزوم انــصراف القــرار الإداري الــسليم": ًأيــضا بأنــهالمحكمــة الإداريــة العليــا وقــضت  

ومـرد هـذا . بـما رتبـه مـن مراكـز قانونيـة وحقـوق مكتـسبة لوعدم الإخـلا –والسحب يمتد بآثاره للماضي –للماضي

وقعـت  مـا  تمكين الجهـة الإداريـة مـن تـصحيح خطـأ علىاًت الإدارية تقدم أساسااررسحب الق الأصل أن مشروعية

 اً سـبب صـحيح مـستوفير عـلىاإذا قام القـر.  للقانوناًد سحبه قد صدر مخالفار المرا وذلك يقتضي أن يكون القر،فيه

 .)٢("ه الإدارية سحب الجهةئطه القانونية، فإنه يمتنع علىاشر

ا ًيومـ خـلال الـستين سحب القـرار الإداري الـسليم ولـوبـما خالفـت الإدارة هـذه القاعـدة وقامـت  كما قررت أنه إذا 

ــالبطلان حقيقــًالمقــررة مــشوب  خــلاف المبــادئ القانونيــةن قرارهــا الــساحب قــد جــاء عــلىإ فــ؛التاليــة لــصدوره  اًا ب

 .)٣(بالإلغاء

 الـسليمة وعـبر عـن ذلـك بعـض  عدم جواز سحب القرارات الإدارية استقر الفقه والقضاء الفرنسي على،وفي فرنسا 

د المكتـسبة ويخـالف مبـدأ اا بحقـوق الأفـرًيتـضمن مـساس أن امتداد آثار سحب هذه القرارات إلى المـاضي: )٤(الفقه

                                                        
، مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا ١١/٤/١٩٩٢ جلـسة ، ق٣٣ لـسنة ١٤٦٤ : الطعـن رقـم،حكم المحكمة الإدارية العليا - )١(

  .١٢٢٤، ص ٢، ج ٣٧، المجموعة ١٣٢المحكمة الإدارية العليا، المبدأ 

م، مجموعـة مبـادئ المحكمـة ٢٩/٦/١٩٦٨ ق، جلسة ١٣ لسنة ١٤٩٤، ١٤٩٢:  حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعنان- )٢(

  .٢٠٥٧، ص ٣ سنة، ج ١٥الإدارية العليا في 

م، الموســوعة الإداريــة الحديثــة ٢/٣/١٩٩٣ ق، جلــسة ٣٥ لــسنة ١٢٣٠:  الإداريــة العليــا، الطعــن رقــم حكــم المحكمــة- )٣(

م، المكتـــب الفنـــي لمجلـــس الدولـــة، ١٩٦٥ أبريـــل ١٨، وجلـــسة ١٠٤٥-١٠٤٤، ص ٣٥، ج ٣٦٢م، القاعـــدة ١٩٩٣-١٩٨٥

 إلى آخـر مـايو ١٩٦٥ العدد الثاني مـن أول فبرايـر مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة العاشرة،

 .١٠٨٠م، ص ١٩٦٥

(4) - De Laubadère: Traité de droit administratif, T.I, 1973, P 323. 



 )٢٩٤٦(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

،  الإدارة الرجـوع فيـه امتنـع عـلىًر الإداري متـي صـدر سـليماان القـرإ: )١(ويقـول آخـر .ت الإداريةااررعدم رجعية الق

عـن الرجـوع، والرجـوع في   لا يمكن المساس بالحالة الفردية القانونية، والقرار الذي ينشئها يكـون بمنـأى،وبالتالي

 .هذا القرار باطل وغير منتج لأي أثر

وأكـده ، Syndicat général du autres livre et باريس في قـضيةبوهو ما قضت به المحكمة الإدارية  

القاضي بإيقاف أحد العمد عـن العمـل  في مديرية جيروندي قرار المحافظ" :ه بأنمجلس الدولة الفرنسي حيث قضى

يمكـن   لا،، ولـذلكًر كـان سـليمااهـذا القـر. وعدم القيام بواجباته في أثناء فترة الانتخابـات لمدة شهر بسبب إهماله

ــ ــه لأس ــوع في ــافظالرج ــرار المح ــون ق ــالي يك ــشروعيته، وبالت ــن م ــة ع ــر باب خارج ــالرجوع في الق ــاب  اًر الأول حري

 .)٢("ءبالإلغا

 ، ولأنـه كـانًا لـصاحب الـشأن أولاً حقوقـَّ لأنه ولد؛راالإدارة لا تستطيع الرجوع في القر أن" :وفي حكم آخر يقول 

العلاقـة بـين الجمهـور والإدارة  حب والإلغاء من قـانونبشأن الس ١/٢٤٢وهو ما نصت عليه المادة . )٣("ً ثانياًسليما

 .كان غير مشروع من عدم جواز سحب أي قرار ينشأ عنه حقوق إلا إذا

استقر قضاء هذه المحكمـة مـن أن الحكـم ": ًوهو ما أكدت عليه أيضا المحكمة الاتحادية العليا حيث قضت بأنه 

بأثر رجعـي مـن تـاريخ صـدوره وعودتـه إلى  هئف، يترتب عليه إنهابإلغاء القرار الإداري القاضي بإنهاء خدمة الموظ

. وظيفية من بينها صرف مستحقاته الماليـة المركز القانوني الذي كان يشغله قبل إصداره، مما يترتب على ذلك آثار

مـة منـذ وقد اسـتقر قـضاء هـذه المحك. القانون  التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيحاوإذ

العليا بدفاع لم يسبق طرحه أو التمسك بـه  أمد بعيد على أنه لا يجوز التحدي أمام دوائر النقض بالمحكمة الاتحادية

العام وكانت عنـاصره الواقعيـة مطروحـة  ا على سبب قانوني يتعلق بالنظامًأمام محكمة الموضوع، إلا إذا كان منصب

محكمـة الموضـوع بـدرجتيها، بـما يعـد  عنـة لم تتمـسك بهـذا الـدفاع أمـامعليها، وإذ كان البين مـن الأوراق أن الطا

 فـإن مـا تثـيره بـسبب ،الاتحـادي، ومـن ثـم قانون المعـاملات المدنيـةمن ) ٢/٤٨٨( بالمادة ًا منها عملاً ضمنيًتنازلا

 .)٤("، لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقضاًا جديدًالنعي يكون سبب

                                                        
(1) - Jeze G: Du retrait des actes juridiques RDP, 1913, P 265. 

(2) - CE 10/11/1916 Ader R.441 – CE 29/6/1945 Dame Vv. Corby R.144. 

(3) - CE 13/11/1981 Commune de Houilles, N° 27805 . AJDA, 1982, P .100. 

 قضائية، مطبوعات جامعة الإمارات العربية، مجموعة الأحكام ٢٧لسنة  ١٧٧ :المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم حكم - )٤(

 ،الثامنة والعـشرون جارية والأحوال الشخصية والشرعية، السنةالصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد المدنية والت

 .م٢٠٠٦ ،مايو ٢١العدد الثاني، من أول أبريل حتى 



  
)٢٩٤٧(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ولما كان مبدأ إخـضاع ميعـاد سـماع دعـوى الإلغـاء للتقـادم الطويـل، قـد أدى في ... ": ا قالتوفي حكم آخر له 

ّالواقع العملي إلى نتائج غـير مقبولـة، إذ مـس هـذا المبـدأ عـلى نحـو خطـير بـما يقتـضيه الـصالح العـام مـن اسـتقرار 

 عـلى بـث الثقـة ًدم المـساس بهـا عمـلاالأوضاع الإدارية وثبـات المراكـز القانونيـة التـي أنـشأها القـرار الإداري، وعـ

والاطمئنــان في نفــوس الأفــراد واســتقرار حقــوقهم، واســتقرار نــشاط الإدارة في انتظــام واطــراد، فقــد كــشف الواقــع 

العمـلي عـن رفـع دعـاوى بإلغـاء قـرارات إداريـة أصــدرتها إدارات الدولـة بـزعم عيبهـا رغـم مـضي مـدة طويلـة عــلى 

ضرار بـسير عمـل تلـك ى اليقينـي بـالقرارات وقبـولهم لهـا، وهـو مـا أدى إلى الإصدورها وعلم رافعي تلك الـدعاو

  .)١("...الإدارات

 ة  أ         ة  از  اارات ادار ا          :و ر ؤل   
ت ا؟  

جابـت عـلى هـذا التـساؤل المحكمـة الإداريـة  هذا الخصوص فقد تصدت لهـذا الأمـر وأا للفراغ التشريعي فيًنظر 

أن  الاتحاديـة العليـا؛ إذ باسـتقراء أحكـامهم وجـدنا أنـه عـلى الـرغم مـن والمحكمـةومجلـس الدولـة الفرنـسي العليا 

ها يـستقر عـلى اسـتثناء ءالقاعدة العامة المسلم بها هي عـدم جـواز سـحب القـرارات الإداريـة الـصحيحة إلا أن قـضا

 سـحب القـرارات الإداريـة :يعلى سبيل الحصر أجاز فيها سحب القـرار الإداري الـسليم؛ وهـثلاث حالات محددة 

 مــن ء ونعــرض لكــل مــنهم بــشي.ا، والقــرارات التنظيميــة، والقــرارات الــصادرة بفــصل المــوظفينًالتــى لا تولــد حقــ

 :)٢(تي وذلك على النحو الآ،التفصيل

  : اارات ادار ا     - أ

 احـترام مبـدأ عـدم رجعيـة القـرارات الإداريـة، يأن أوضحنا أن العلة التي بموجبها لا يتم سحب القرارات الإدارية هـسبق  

 هـذه الحالـة تكـون رجعيـة ظاهريـة أكثـر منهـا  لأن الرجعيـة في؛اً أجاز القـضاء سـحب القـرارات التـي لم تولـد حقـ،لذلك

 ومـن ، قانونيـة بالنـسبة للغـيراً أو أوضـاعاً الفردية لا تنشئ مزايـا أو مراكـزة، وبررت اتجاهها هذا بأن القرارات الإداريةيحقيق

فرض عـلى جهـة الإدارة في سـحب القـرارات الفرديـة ُن القيود التي ت لأ؛ أي وقت يكون من حق جهة الإدارة سحبها في،ثم

 .من الأفرادنشأت هذه القرارات مزايا أو مراكز قانونية لمصلحة فرد أ حالة ما إذا إنما تكون في

                                                        
الوهـاب  عبـد. د: ، مشار إليه لدى١٤/١٠/٢٠٠٩ ، جلسة نقض إداري٢٤٤ :الطعن رقمحكم المحكمة الاتحادية العليا،  - )١(

 .٢٤-٢٣، مرجع سابق، ص  وتطوير القانون الإداري الإماراتيعبدول، دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز

 النظريـة العامـة ي،سـليمان محمـد الطـماو/  الـدكتور: لمزيد من التفصيل حـول سـحب القـرارات الإداريـة الـسليمة راجـع- )٢(

 . وما بعدها٤٧٠  ص مرجع سابق،للقرارات الإدارية،



 )٢٩٤٨(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

 حيـث ،اًحقـ  جواز سـحب القـرارات الإداريـة الـسليمة التـي لا تولـدعلىالمصري مجلس الدولة قضاء وقد استقر  

ا قانونيـة ً أو أوضـاعاًالفردية التي لا تنشئ مزايـا أو مراكـز القرارات الإدارية":  على أنهقضت محكمة القضاء الإداري

  جهـة لأن القيـود التـي تفـرض عـلى؛ق جهـة الإدارة سـحبها في أي وقـتيكـون مـن حـ بالنسبة للغير، هـذه القـرارات

 اًا أو مراكـزًمزايـا أو أوضـاع  إنـما تكـون في حالـة مـا إذا أنـشأت هـذه القـرارات،الإدارة في سحب القـرارات الفرديـة

 بتوقيـع جـزاء حرمانهم منهـا، ولا شـبهة في أن القـرار الـصادر قانونية لمصلحة فرد من الأفراد لا يكون من المناسب

عليهـا بوجـوده   يمتنعاً ذاتياًتتعلق به مصلحة لأحد الأفراد، كما أنه لم يتولد عنه لجهة الإدارة مركز  الموظف لمعلى

 إذ ليس بـسائغ القـول ، الموظف من ظلمعلى سحبه إذا رأت عدم مشروعيته، ورأت من المصلحة عدم إقرار ما وقع

 يجـوز لـلإدارة ، عقوبـة توقعـت بغـير سـبب قـانوني، ومـن ثـمفي الإبقـاء عـلىا ًيـ ذاتاًبأن جهة الإدارة ترتب لها مركز

 .)١("القرار في أي وقت دون التقيد بميعاد سحب هذا

تصديها لطعن على قرار فصل أحـد  وتؤكد المحكمة الإدارية العليا ذات القضاء في أحكامها حيث قضت بمناسبة 

ا يتعلـق ً ذاتيـاً هو الذي ينشئ مركـز-الذي يمتنع سحبه –ه هذا الوصفعلي الموظفين بأن القرار الإداري الذي يصدق

 .)٢(ذي الشأن فيه به حق

غير المولـد لمزيـة لـشخص مـا أو   ذهب الفقه إلى جواز سحب القرار الإداري غير المولد للحقوق أو،وفي فرنسا 

 .)٣(ية ظاهرية وشكلية ليست حقيقةوستكون رجعية القرار مجرد رجع  لأحداً لأن سحبه لن يمس حقا؛ً قانونياًمركز

وسار على هدي الفقه الفرنسي قضاء مجلس الدولة الفرنسي، حيث ذهب إلى جواز سحب القرارات التأديبيـة التـي  

  .)٤(ًلا تنشئ حقوقا أو مزايا للغير، ويجوز للإدارة سحبها في أي وقت

 وذلـك لأن فـترة عـدم رجعيـة ؛لتي من هذا النوع سحب القرارات اعدم جواز التوسع في إلى )٥( في الفقهيويرى رأ 

 بـل تقـوم عـلى اعتبـارات ،القرارات الإدارية لا تستند إلى مجرد فكرة احترام الحقوق المكتسبة والمراكز الشخـصية

 وأن ممارسـة الاختـصاص إنـما تكـون بالنـسبة إلى ،أخرى تتعلق بممارسة الإدارة الاختصاصات في حـدود القـانون

                                                        
، وجلـسة ٤٠٤م، السنة التاسعة، ص ١٩٥٥ أبريل ١٠ ق، جلسة ٨ لسنة ٤٣٩٢: حكم محكمة القضاء الإداري، الطعن رقم - )١(

 .٢٣٣، ص ١١م، السنة ١٩٥٧ فبراير ٢٥

م، المكتـب الفنـي لمجلـس الدولـة، ١٩٥٧ ديسمبر ٢٨ ق، جلسة ٣ لسنة ٥٤٧: حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم - )٢(

 إلى آخـر ينـاير سـنة ١٩٥٧الـسنة الثالثـة، العـدد الأول مـن أكتـوبر سـنة مجموعة المبادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا، 

 .٤٤٩م، ص ١٩٥٨

(3) - Paul Isoart: manual et de droit public et administratif, I.g.d.j Paris, 1971, P.224. 

(4) - C.E 6/2/1948, Delle mollet, Rec, P.62 . 

 .٤٧٢ امة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، صالنظرية العي، سليمان محمد الطماو.  د- )٥(



  
)٢٩٤٩(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 في أي وقت من الأوقات رئيس يءا ويجًعب المحسوبية دورلفتحت هذا الباب على مصراعيه فقد ت ولو ،المستقبل

 .ب قرارات الرئيس السابقح تكون له نظرة معينة فيسيدارإ

لأن في إطـلاق ؛ ة الـسليمةلإداريـسـحب القـرارات افي  جواز التوسـعالقائل بعدم هذا الرأي ؤيد ن نا من جانبونحن 

 عــن أنــه ســيؤدي إلى ً فــضلاإســاءة اســتغلالها، إلى  قــد يفــضيدون قيــود القــرارات  هــذهســحب جهــة الإدارة سراح

 ً أو وفقـا تم سحب القـرارات لاعتبـارات شخـصيةإذا ف. المحسوبية والمحاباةعميق وت،السلطة  في استعمالتعسفال

بفاعليـة   الثقـةًثر سـلبا عـلىويـؤ ، فـإن ذلـك سـيؤدي إلى انتـشار الفـساد الإداري؛لأهواء والرغبات الذاتية والـتحكمل

 بما يفـضي ذلـك إلى ،داخل الجهات الإدارية العقوبة التأديبية التي تعتبر الوسيلة المناسبة لمواجهة التسيب والقصور

بالإضـافة . ثقة الأفراد في الأنظمة القانونية للدولةزعزعة واهتزاز  و،واطراد  بانتظام العامالإخلال بحسن سير المرفق

 .المصلحة الشخصية وليست عامةالصلحة المالثقة بالقرار الإداري الذي يقصد منه بالأساس تحقيق  إلى فقدان

 أو غـير يمكـن اسـتخدام طـرق الـتظلم أو الطعـن بالإلغـاء لمواجهـة القـرارات الإداريـة المخالفـة  أنـهجدير بالذكر 

 .هذه القرارات خلال المواعيد المحددة، حيث أتاح القانون الطريق لإلغاء مثل المشروعة

 : اارات ادرة  اظ  -  ب
 غـير ما أً فرنسا ومصر عـلى أن القـرار الـصادر بفـصل الموظـف سـواء كـان صـحيحيستقر قضاء مجلس الدولة في 

ن الأصــل أن إ، إذ ًا للقــانون فالــسحب جــائز اســتثناءً لأنــه إذا اعتــبر مطابقــ؛ الحــالتينفي كلتــاصــحيح فــسحبه جــائز 

 قرارات فصل المـوظفين وسـحبها لاعتبـارات  إلا أنهم أجازوا إعادة النظر في، لسلطة تقديريةًتم إعمالاالسحب لا ي

 .تتعلق بالعدالة

 غـير ما أًقـرار الفـصل سـواء أعتـبر صـحيح" :هوأكدت المحكمة الإدارية العليا على هذا المعنى حينما قـضت بأنـ 

 جـواز سـحبه؛ إذ الـسحب يكـون  للقانون فـلا جـدال فياًمخالفصحيح فسحبه جائز على أي الحالين؛ لأنه إذا أعتبر 

ن الأصـل أن إ؛ إذ ولـو ًا للقانون فالـسحب هنـا جـائز اسـتثناءً ولأنه إذا أعتبر مطابق، به مفاداة الإلغاء القضائياًمقصود

حبها لاعتبـارات  قرارات فصل الموظفين وس لسلطة تقديرية، إلا أنه من الجائز إعادة النظر فيًالسحب لا يتم إعمالا

تتعلق بالعدالة؛ لأن المفروض أن تنقطـع صـلة الموظـف بالوظيفـة بمجـرد فـصله، وأنـه يجـب لإعادتـه إلى الخدمـة 

صدور قرار جديد بالتعيين، ولكن قد يحدث خلال فترة الفصل أن تتغير شروط الـصلاحية للتعيـين، وقـد يغـدو أمـر 

 قـد تتغـير ، ومـن جهـة أخـرى،ا في مدة خدمة الموظـف أو في أقدميتـهًئ سياً أو قد يؤثر الفصل تأثير،ًالتعيين مستحيلا

الجهة التي تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التي فصلت الموظف، وقـد لا يكـون لـديها الاسـتعداد لإصـلاح الأذى 

  .)١("الذي أصاب الموظف بفصله، أو غير ذلك من اعتبارات العدالة التي توجب علاج هذه النتائج الضارة

                                                        
 .١٣٠٩ ، ص٤ي، ج ، مكتب فن٢٣/٥/١٩٥٩ جلسة ، ق٤ لسنة ٥٨٧ : الطعن رقم، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا- )١(



 )٢٩٥٠(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

إذا كان الثابت أن الجهة الإدارية قـد " :حينما قضت بأنهًأيضا ما أكدت المحكمة الإدارية العليا على هذا المعنى ك 

 التاليـة لتـاريخ صـدوره اً مـن الخدمـة خـلال الـستين يومـي قـرار فـصل المـدع١٩٤٣ مـن يونيـه سـنة ٢١ سحبت في

عتبر قرار الفـصل مـن الخدمـة اُ وسواء ، لما بدر منهاً وفاقً شأنه بحرمانه من أجره خلال مدة الفصل جزاءكتفت فياو

عتـبر اُ إذ لـو . مـصر ولو تم ذلك قبل إنـشاء قـضاء الإلغـاء في، غير صحيح فسحبه جائز على كلا الحالينم أاًصحيح

 به إزالـة آثـار هـذا اً ولأن السحب يكون مقصود، جواز الرجوع فيه وسحبه لحكم القانون فلا شبهة فياًالفصل مجافي

 إذ ولـئن كـان الأصـل في الـسحب أو الرجـوع في ، للقانون فالـسحب هنـا جـائز اسـتثناءاًعتبر مطابقا أما إذا ،البطلان

 مــة إلا أنهــم ســوغوا إعــادة النظــر فيء لــسلطة تقديريــة أو لاعتبــارات الملاًالقــرارات الإداريــة ألا يقــع أيهــما إعــمالا

 إذ المفـروض أن تنفـصم صـلة ،إنـسانية تقـوم عـلى العدالـةقرارات الفصل مـن الخدمـة الحكوميـة وسـحبها لنـوازع 

 ولكـن قـد يحـدث خـلال ،العامل بالوظيفة بمجرد فصله ويجب لإعادته إلى الخدمة أن يصدر قـرار جديـد بـالتعيين

ة  في مداً ضاراً أو قد يؤثر الفصل تأثير،ًفترة الفصل أن تتغير شروط الصلاحية للتعيين وقد يغدو أمر التعيين مستحيلا

 وقـد لا ، وقد تتغير الجهة التي تخـتص بـالتعيين فتـصبح غـير تلـك التـي فـصلت العامـل، أقدميتهخدمة العامل أو في

يكون لدى الجهة الجديدة الاستعداد لإصلاح الأذى الذي حاق بالعامل من جزاء فـصله أو غـير ذلـك مـن اعتبـارات 

وأنـه إذا كانـت . النظـر اطـراد القـضاء الإداري الفرنـسي وعـلى هـذا ،العدالة التي توجب معالجة هـذه النتـائج الـضارة

 قـد عمـدت بحكـم هـذه - هذه النتائج الـضارة كلهـا أو بعـضهاي الحريصة على تجنيب المدعي وه-الجهة الإدارية

 يـستحق ًالقيمة إلى سحب القرار الصادر بفصله مكتفية بحرمانه من الأجر خلال مدة الفصل لكونه لم يؤد لهـا عمـلا

 ١٩٤٣ مـن يونيـه سـنة ٢١  ويكـون قـرار الإعـادة إلى الخدمـة الـصادر فياً الأجر، فإن قرارها يكون صـحيحعنه هذا

 الحقيقة على قرار السحب المشار إليـه مـن حيـث خصائـصه وآثـاره القانونيـة ويكـون مـن مقتـضاه اعتبـار  فياًمنطوي

 بـالوزارة متـصلة غـير ي خدمـة المـدع كأنه لم يكن ويتعـين مـن ثـم اعتبـاريالقرار المسحوب الخاص بفصل المدع

سـندت ُ حدود ربط الدرجـة المقـررة لوظيفتـه التـي أمنقطعة مما يتعين معه تدرج أجره اليومي بالعلاوات الدورية في

 أسـبابه مـن اعتبـار قـرار الإعـادة إلى وأنه ولـئن اسـتقام مـا ذهـب إليـه الحكـم المطعـون فيـه في. إليه عند بدء التعيين

صحة فيما انتهـى إليـه هـذا الحكـم مـن  إلا أنه يتضح من التفصيل الذي سلف بيانه أنه لا ،رار الفصل لقاًالخدمة سحب

 مـن مـايو سـنة ١٦ من بـدء تعيينـه بـوزارة الزراعـة في " مليم١٤٠/٢٤٠" يستأهل أن يوضع في الدرجة يأن المدع

 ١٤٠/٢٤٠" إلى الفئـة - كخـادم-تـه ووظيف بحكم أجره اليـومي الأولي-اً هذا التاريخ منتمي، إذ لم يكن في١٩٣٧

 ملـيم يـزاد بطريـق ١٠٠بـأجر يـومي قـدره  "ملـيم ٢٤٠/١٠٠" بل ينبغي أن يوضع من بدء التعيـين في الفئـة "مليم

 .)١(" لكادر العمالاًالعلاوات الدورية المقررة طبق

                                                        
 ، المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليام،١/٣/١٩٦٤جلسة ، ٠٧ لسنة ١١٣٦ : حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم- )١(

 .٧٤٢ص ، ٠٩السنة 



  
)٢٩٥١(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

فقـد سـبق أن قـضى والحق أن مجلـس الدولـة الفرنـسي كـان أسـبق إلى تقريـر هـذا الاسـتثناء مـن نظـيره المـصري،  

فرانكـو لعـدم /  صـدر قـرار بفـصل الـسيدقـد: تـتلخص وقائعهـا بـأن ففي إحدى القضايا التـي. مجلس الدولة بذلك

سـحب قـرار   ثم عـاود النـدم ورجـا إعادتـه إلى وظيفتـه ثانيـة، الأمـر الـذي دعـا الإدارة إلى،وغيابه رضائه عن وظيفته

 ،ا جديدة للتعيـين لم تكـن مقـررة مـن قبـلًشروط اًجديد مستحدثفصله وبعده عن الوظيفة، وبعد ذلك صدر مرسوم 

 حالته، فطعن بعض أقرانه من موظفي الكادر الذي ينتمي إليه في قـرار الـسحب، وبالتالي لا تنطبق تلك الشروط على

  المجلـس قـضىالمنـوه بـه، إلا أن ا للمرسـومًا بغير توافر الشروط المتطلبة وفقًوالنعي عليه باعتباره قرار تعيين صادر

 وأن مـدة ،فرانكو يجب اعتبـاره في وظيفتـه لم يتركهـا في أيـة لحظـة  واستند في ذلك إلى أن المدعو،برفض الطعن

الفصل الـذي اعتـبر بـسحبه  ا لقرارً أن إعادته إلى وظيفته إنما كان سحب،غير منقطعة، ومن مقتضى ذلك خدمته متصلة

 .)١(كأن لم يكن

وهـو ،  ذلـك شرطأورد عـلى  إلا أنـه،حب قرار الفصل السليم دون التقيد بميعاد معينن المجلس وقد أباح سإغير  

ين ُالمفـصول، وخـلاف ذلـك يعنـي فـصل الموظـف الـذي عـ  آخر محل الموظـفاًألا تكون الإدارة قد عينت موظف

 حـسن وهو ما لا يجوز لمساسه الحقوق المكتسبة للموظف الجديـد والإخـلال ب،الأول عقب قرار فصل الموظف

وقـرر لـزوم إعـادة الموظـف  سير المرفـق العـام، إلا أن المجلـس قـد تـشدد في حالـة سـحب قـرار الفـصل المعيـب

 .)٣(ين مكانه وطرده من وظيفتهُاستبعاد الموظف الذي ع  ذلك إلى لو أفضىىحت. )٢(لوظيفته أو وظيفة مماثلة

ز لجهة الإدارة أن تسحب قراراتهـا الإداريـة بفـصل ًوسار في ذلك الاتجاه أيضا القضاء الإداري الإماراتي؛ فقد أجا 

الموظفين لاعتبارات اجتماعية تخص الموظف، وقيد القضاء ذلك بضرورة ألا يؤثر الـسحب في هـذه الحالـة عـلى 

 .)٤(الحقوق المكتسبة للأفراد

 :ااارات     -  ج
 قانونية عامة للأفراد إما بإنشاء هذه المراكز اًتنظم مراكز تلك التي تتضمن قواعد عامة مجردة، و:القرارات التنظيميةبيقصد  

 .)٥( يجوز لجهة الإدارة سحبها في أي وقت حسبما تقتضيه المصلحة العامة،أو تعديلها أو إلغائها، ومن ثم

                                                        
(1) - C.E. 23/2/1908 Franco, P.178. 
C.E. 12/3/1909 Sauquet P.270, R.D.P, 1909, P52. - 4 janv 1928, Belleon, Rec, P60 – 10 mai 
1957, Metivier, Rec, P303. – 4 mai 1949 Sieur Maunier R.196.  
(2) - C.E. 10/11/1967, minstre de l’education national c/ Delle Robdeau, A.I.D.A, 1968, P470 
ets – 8/2/1961, Rousset, P85 – 13/3/1957 Mégre, P318. 
(3) - C.E. 18/2/1955, Duboucher D, 1955, P.224. 

 .٤٤، مرجع سابق، ص القرار الإداري على ضوء قضاء المحكمة الاتحادية العليا، مريم زايد المزروعي. أ - )٤(

 .٣١٠ الوسيط فى القانون الإداري، مرجع سابق، ص، براهيم محمد عليإ.  د- )٥(



 )٢٩٥٢(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

 بالنـسبة ي شخـصية بـل تـضع قواعـد عامـة مجـردة تـسراًومبنى هذه القاعدة التقليدية هو أن اللائحة لا تنشئ مراكز 

 بالنـسبة للمـستقبل فـإن إيقـاف مفعولهـا يللمستقبل، إلا إذا نص على رجعية الأثر، وما دامـت اللائحـة تـصدر لتـسر

 .)١(ا على أن اللائحة لا يشوبها عيب من العيوب بل صدرت سليمةً حالة الاستقبال تأسيسا فيًيكون أيض

 ملقـرارات التنظيميـة العامـة سـواء بالإلغـاء أا يجـوز لـلإدارة سـحب": بأنـهوهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري  

اعتنقه قسم الرأي بمجلس الدولـة وهذا الاتجاه هو ما  .)٢("...المصلحة العامة التعديل في أي وقت حسبما تقتضيهب

قابلـة للـسحب في كـل   وهـذه، التنظيمية العامة:منها أن هناك نوعين من القرارات" : حيث ورد فيها،خلال فتواه من

 .)٣("...رتها لمشيئة السلطة التي أصداًوقت تبع

وفـق مـا بلـوره في  سحب القـرارات التنظيميـة العامـةبـأرسى قضاء مجلس الدولة الفرنسي قواعد هامـة تتعلـق وقد  

 الـذي ورد فيـه أنـه إذا مـا زالــت الظـروف التـي بـررت إصــدار ،Despujoiقــضية  أحكامـه أو مـن خـلال حكمـه في

حالة رفض الطلب  ا في أي وقت يطلب فيه إلغاء أو تعديل اللائحة، وفيً يقدم طلبصاحب مصلحة أن اللائحة فلكل

 وهـو شـهر مـن تـاريخ ،يتأتى إلا في الميعـاد القـانوني  لكن الإلغاء بصورة مباشرة لن،ر الرفضاا في قرًيطعن قضائي

 .)٤(خلق حالة قانونية جديدة نشر اللائحة أو القانون الذي

، ومـع مراعـاة التغـيرات في الظـروف الفعليـة، يتعـين عـلى الإدارة إمـا إلغـاء اللائحـة أو أنش الويًبناء على طلب ذف 

 أن يتقـدم بطعـن أمـام القـضاء للطعـن في لـصاحب الـشأن رفض هذا الطلب، يحـق ةفي حالف. تعديلها للفترة القادمة

  .قرار الرفض

الطعـن في قـرار الـرفض  غـير مبـاشر عـن طريـقذلك أن الطعن لا يكـون مبـاشرة عـلى اللائحـة ولكـن بطريـق  ويتبين من 

أن التعديل الذي يطرأ على السبب الـذي تتطلبـه قاعـدة القـانون ":  بقوله"أوبي"وهذا ما عبر عنه الفقيه . الصادر من الإدارة

 .)٥("القضاء  فإن رفض تنفيذ هذا الالتزام أمكن إحالة الرفض إلى،ا بتعديله أو إلغائهًالقرار التزام يفرض على مصدر

                                                        
 . وما بعدها٣٥٢مرجع سابق، ص نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء،  ، درويش عبدالحميديحسن.  د- )١(

؛ الطعـن ٧١٥ ، ص١م، الـسنة الثالثـة، ج ٤/٥/١٩٤٩ ق، جلـسة ٢ لسنة ٦٧٢:  حكم محكمة القضاء الإداري، الطعن رقم- )٢(

حمـدي ياسـين عكاشـة، موسـوعة القـرار . م، أ١٢/١٢/١٩٥٤، جلـسة ٨١٤: م؛ الطعـن رقـم٢١/١/١٩٤٨، جلـسة ٣٠٥: رقم

 .١٧٠٤، ص ٣الإداري، ج 

مجموعة مجلس الدولـة لفتـاوى م، المكتب الفني، ٥/١٢/١٩٥٠، جلسة ٢٠٤٣: فتاوى قسم الرأي بمجلس الدولة، رقم - )٣(

 .٩٩٨م، ص ١٩٥١م حتى سبتمبر ١٩٤٩، من أكتوبر ابعة والخامسة السنتين الر،قسم الرأي

(4) - C.E 10/1/1930, Despujoi, Sirey, 1930, P.41. 
(5) - Auby: L’Influnce du changement de circonstances sur la validité des actes adm. 
Unilateraux RDP, 1959, P431. 



  
)٢٩٥٣(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ًوهديا على ما تقدم، فقد استقر الفقه والقضاء الإداري في فرنسا ومصر والإمارات عـلى عـدم جـواز سـحب القـرار  

ًالإداري المشروع أو السليم إذا ولد حقا مكتسبا؛ لتحصن هـذا القـرار ضـد الـسحب أو الإلغـاء، وإذا خالفـت الإدارة  ً َّ

ً ولو خلال الـستين يومـا التاليـة؛ فـإن قرارهـا يكـون جـاء عـلى -وعهذه القاعدة وقامت بسحب القرار الإداري المشر

ًخلاف المبادئ القانونية ويكون مشوبا بالبطلان؛ لانتهاكه مبدأ احترام الحقوق المكتسبة والمراكـز القانونيـة للأفـراد 

 .ومبدأ الأمن القانوني

 للإدارة سحب القرارات الإداريـة الفرديـة ًواستثناء من قاعدة عدم جواز سحب القرارات الإدارية المشروعة، يجوز 

ًالتي لم تنشئ حقا أو مركزا أو أوضاع قانونية للغير، ف ، هذه القرارات يكون من حق جهة الإدارة سـحبها في أي وقـتً

، شريطـة ألا تكـون الإدارة قـد عينـت في وظيفـة الموظـف الـصادرة بفـصل المـوظفين سـحب القـراراتكما يجـوز 

ًعيينا صحيحا قانونا؛ ًالمفصول شخصا آخر ت ً ، بالإضـافة حتى لا يمس قرار السحب بحقـوق هـذا الموظـف الجديـدً

، ا مكتـسبة لأحـدً لأنهـا لا تولـد حقوقـ؛ حتـى وإن كانـت مـشروعة،ًدائـماالعامة  سحب القرارات التنظيمية إلى جواز

 .فيكون من حق الجهة الإدارية سحبها في أي وقت دون التقيد بميعاد محدد

فهـي أسـاس اسـتقرار المجتمـع وتعزيـز ، ستثناءات تقتضيها مبادئ العدالـة والإنـصاف واعتبـارات إنـسانيةفهذه الا 

اسـتقرار  بتحقيق التوازن وانفالعدالة والأمن القانوني يتعلق. الأمن القانوني ًالثقة في النظام القانوني، ويقتضيها أيضا

في تحقيــق الآخــر، فقــد يكــون الأمــن القــانوني  نهما في المجتمــع؛ حيــث يمكــن أن يــساهم كــل مــ القــانونيالنظــام

ولكـن يجـب أن يـتم ذلـك بطـرق تحقـق العدالـة وتحـافظ عـلى  ًضروريا للحفاظ على النظام القانوني داخل الدولة،

 يمكن أن يكون تحقيق الأمـن القـانوني أحـد الوسـائل التـي  كما.حقوق الأفراد وتعزز ثقة الأفراد في النظام القانوني

 .تحقيق العدالة في المجتمعتسهم في 

ً، تحقيــق التــوازن بــين العدالــة والأمــن القــانوني تحــديا مــستمرا للمجتمعــاتًوأخــيرا   ويتطلــب التفاعــل  الحديثــة،ً

 وتحقيــق العدالــة  والحريــات، لــضمان حمايــة الحقــوق؛القــضائية والتنفيذيــة و بــين الــسلطات التــشريعيةوالتكــاتف

 .رار الأنظمة القانونية في المجتمع، واستقفي جميع الأوقاتوالمساواة 



 )٢٩٥٤(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

ا ا  
ا  دارةاأا  ا   دارير ا و  

مما ا   وأ ا ا  
من المسلم به أن قرار السحب ككل قرار إداري أو عمل قانوني على السواء تعبير وإفصاح عن إرادة الإدارة بقـصد  

ثـره مـن حيـث أا يترتـب عليـه ً خارجيـً يجـب أن يتخـذ هـذا التعبـير شـكلا،اء أو تعديل مركز قانوني، وعلى ذلـكإلغ

 .)١(ةا للمراكز القانونيًالإلغاء أو التعديل طبق

تقوم الإدارة بسحب ما سـبق وأن أصـدرته مـن قـرار إذا اسـتبان لهـا أنـه يـستوجب ذلـك، وقـد تقـوم بهـذا الإجـراء ف 

 وذلـك ،ذوي الـشأن  عـلى طلـبًا أو بنـاءً يكون سحب الإدارة لقرارها تلقائي، قد الشأن، ومن ثميواستجابة لطلب ذ

 : )٢(تيعلى النحو الآ

أو : داريار ا ا ا  
ا ً تفاديـ؛ة لتنقيتها من وصمة عـدم المـشروعيةي إطار الرقابة الذاتية من الإدارة على أعمالها ومنها القرارات الإدارفي 

 فإنهـا تقـوم ، تلـك القـراراتا لتبعات هذا الإلغاء من تعـويض أو زعزعـة للثقـة المفـترض توافرهـا فيًلإلغائها وتوقي

 .بسحب قراراتها غير المشروعة من تلقاء نفسها

 كما قد تقوم به السلطة الرئاسية له، إذا ما اكتشفت ما شابه من عـدم ،وقد يقوم بالسحب الموظف مصدر القرار ذاته 

وسـين الخاضـعين لهـا مـن قـرارات بحكـم مـا تتمتـع بـه ؤ إطار مراجعتها لما يصدر عـن المر وذلك في،شروعيةالم

ا ًا أو كليـًوللسلطة الرئاسية سحب القرار جزئي. وسينؤ الرقابة والتفتيش على أعمال المرالسلطة الرئاسية من حق في

 .لعاما لمقتضيات الصالح اًحسبما تمليه الظروف والملابسات ووفق

  ور اؤل  ى   ادارة رة اار   اارات ادار؟ 
     اررة ا دارةا  :  

وا ا : دة اإ  رةا ا   ا نما إذا م ارا   
 ،لجهة مصدرة القرار من إعادة النظـر فيـه امتنـع عليهـا سـحبه أو تعديلـه أو إلغائـهإذا نص القانون صراحة على منع ا 

 القرارات الصادرة من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القـضائي كلجـان تقـدير الـضرائب، والقـرارات :مثال ذلك

مجــرد إصــدار الـصادرة مــن مجــالس التأديــب، ولجـان تقــدير الرســوم الجمركيــة، فهــذه الجهـات تــستنفذ ولايتهــا ب

 لا تستطيع تلك الهيئـات أن تعيـد النظـر ، قراراتها إلا بالطعن أمام القضاء، وعلى ذلكقراراتها، ولا يمكن الطعن في

 . )٣( قراراتها حتى ولو كانت غير مشروعةفي

                                                        
 .٤٦٤مرجع سابق، ص ،  دراسة مقارنة:ة القرار الإداري عن غير طريق القضاء نهاي،الحميد  درويش عبديحسن.  د- )١(

القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ، المعنم خليفة العزير عبد عبد.  د: لمزيد من التفصيل راجع- )٢(

 . وما بعدها٢٩٩ص 

 .٣٥١، ص ق، مرجع ساب القانون الإداريالوسيط في، إبراهيم محمد علي.  د- )٣(



  
)٢٩٥٥(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

لـج سـبيل لا يجـوز لجهـة الإدارة مـصدرة القـرار أن ت": )١(هوهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا حينما قضت بأن 

 لا ينطبـق ذلـك عـلى -اً الحدود المقـررة قانونـ السبيل إلى ذلك سحب القرار في-القضاء للطعن على قرار أصدرته

ت ولايتهـا ذسـتنفا أصـدرته تكـون قـد يأن الهيئـة التـ:  أسـاس ذلـك- من مجلس التأديبة التأديبية الصادراتالقرار

تملك الجهة الإدارية التابع لها العامل المقدم للمحاكمة سـلطة  ولا هبشأنه بمجرد إصداره فلا تملك سحبه ولا إلغائ

 لا يكـون -ا لأنها ليـست سـلطة رئاسـية للهيئـة المـشكل منهـا مجلـس التأديـب ولا وصـاية لهـا عليهـ؛لقراراسحب 

  تعـديلها أوختصاص فيالرئيس الجامعة بالنسبة لقرارات مجالس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ثمة 

  ."التعقيب عليها

ما ا :ن طما إذا م أ  أ    
ا للـتظلم أمـام ســلطة أعـلى والتجـئ الفــرد إلى الـسلطة الرئاسـية الأعــلى، امتنـع عـلى الجهــة ًإذا نظـم القـانون طريقــ 

ا إلى الـسلطة العليـا، ولـيس ًمنـسوب لأنه يكون قد خرج من متناول سلطتها ويـصبح ؛الإدارية الأدنى أن تتعرض للقرار

  .)٢(لسلطة دنيا أن تعقب على القرارات الصادرة من سلطات عليا

لمـا كـان مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للإصـلاح ": )٣(هوهذا ما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا حينما قضت بأن 

ة مـن اللجـان القـضائية فهـو مخـتص بـسحب  بالتـصديق عـلى القـرارات الـصادراً هو الجهة المختصة قانونـيالزراع

طـار القواعـد القانونيـة المتقدمـة دون الخـروج إ  تـصدر منـه ولكـن بـشرط أن يكـون هـذا الـسحب فييالقرارات التـ

 .عليها

 أن مجلـس إدارة الهيئـة حـين أصـدر قـراره بالتـصديق عـلى قـرار ن الأمر يخلص مما تقدم جميعـه فيإومن حيث  

 ذلك ورقـة الهبـة سـالفة الـذكر تعمل سلطة تقديرية وكانت جميع عناصر النزاع أمامه بما فياللجنة القضائية كان يس

طـلاع  مقـدوره الافإذا ما أصدر قراره بالموافقـة عـلى قـرار اللجنـة القـضائية وكانـت جميـع الأوراق تحـت يـده وفي

 ولم يعد يملـك ، هذا المجالته فيستنفذ حقه وولاياستعمل سلطته التقديرية كاملة ويكون قد ا فإنه يكون قد ،عليها

 فـإن ،نتفى ومن ثـما ي الأمر الذ، قراره إلا إذا كان ثمة غش من جانب المستفيد من القراربعد ذلك أن يعاود النظر في

 فهـو  وبالتالي، إصداره ممن لا ولاية له فياً يكون صادراًالقرار الصادر من مجلس الإدارة بسحب قراره السابق جزئي

 ، المـشار إليهـااً مكـرر١٣ المـادة  لا يمثل أكثر من عقبة مادية فلا تلحقه الحـصانة المنـصوص عليهـا فيقرار معدوم

 والـسابق صـدوره مـن مجلـس الإدارة اً هذه الحالة يكون القرار المـسحوب جزئيـ وفي، يكون متعين الإلغاءوبالتالي

                                                        
 .٤٨٨ ص ،٣٤ي، ج ، مكتب فن٨/١/١٩٨٩جلسة  ق، ٣١ لسنة ٣٨٧٧ : الطعن رقم، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا- )١(

 . وما بعدها٣٥١  مرجع سابق، ص، القانون الإداري الوسيط في،إبراهيم محمد علي.  د- )٢(

 .٤٢١ ، ص١٩ ي، ج، مكتب فن٢٥/٦/١٩٧٤ جلسة ، ق١٦ لسنة ٨٣٤ : الطعن رقم، راجع حكم المحكمة الإدارية العليا- )٣(



 )٢٩٥٦(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

 ي ســار١٩٦٢ مــن يونيــه ســنة ١٧ ادر في بالتــصديق عـلى قــرار اللجنــة القــضائية الـص١٩٦٣ مـن ســبتمبر ســنة ٤ في

 ."المفعول بأكمله وبجميع آثاره ولا يمكن المساس به

ًم :ًء ذوا ط  ن يا   
 بقاء القرار رغم مـا يـشوبه  عدم لزوم ذلك، وإما لرغبتها في منها فيًقد لا تبادر الإدارة إلى سحب قرارها إما اعتقاد 

 الـشأن التقـدم لـلإدارة يعلى عدم تـيقن المخـاطبين بـه لعـدم مـشروعيته، وهنـا يحـق لـذوا ًمن عدم مشروعية اعتماد

 وقعـت فيـه الإدارة مـصدرة القـرار عـلى أمـل أن تقـوم الإدارة بـسحبه دون اللجـوء إلى يبتظلم موضح به الخطـأ الـذ

 .)١( الدعوىالقضاء بما يتطلبه ذلك من كثرة النفقات وطول وقت الفصل في

ن ذلـك يخـول إإذا تظلم ذو المصلحة من هذا القرار ف" :)٢(هه المحكمة الإدارية العليا حينما قضت بأنوهذا ما أكدت 

 قرارها وسحبه بقـصد إزالـة آثـار الـبطلان لتجنـب الحكـم بإلغائـه  بحث تظلمه والرجوع فيللجهة الإدارية الحق في

 ."...اًقضائي

اع ذات الإجراءات الخاصـة بـالقرارات اتب القرار الساحب ب سحب قرار معين أن يصدر عند رغبة الإدارة في،وعليه 

ا بموجــب قــرار ً وبــذات الــشكل الــذي صــدر بــه القــرار المــسحوب؛ فــإذا كــان القــرار المــسحوب صــادر،الإداريــة

 بعـد اًا إذا كـان القـرار صـادرًجمهوري فكـذلك القـرار الـساحب يجـب أن يـصدر بموجـب قـرار جمهـوري، وأيـض

أما إذا لم يـنص .  ذات الهيئةيالهيئات المعنية فيجب أن يصدر قرار السحب بعد استطلاع رأ هيئة من ياستطلاع رأ

تبـاع شـكل معـين في سـحب القـرار الإداري فـإن الإدارة غـير ملزمـة بـأن تـسلك نفـس االقانون صراحة على وجـوب 

 .الشكل والإجراءات التي سلكتها في سحب القرار

أن جهة الادارة غـير مقيـدة بـشكل معـين تفـصح ": )٣(هة العليا حينما قضت بأنوهذا ما أكدت عليه المحكمة الإداري 

 يدار ولـذلك فقـد يكـون القـرار الإ،رادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معينإفيه عن 

 ."اًهيا كما يكون شفًمكتوب

ر الـسحب التـي تحكـم ارقـالـشكلية عنـد إصـدار  مجلس الدولة الفرنسي إلى عدم التقيد بنفس الـشروطوقد ذهب  

بـأن تفـصح الـسلطة المختـصة بطريقـة واضـحة دون لـبس عـن إرادتهـا في   في ذلـكاًر المطلـوب سـحبه مكتفيـاالقر

القرار السابق لهـا لا يعتـبر   حيث جاء في الحكم أن القرار الذي تقوم بمقتضاه الإدارة بسحب،القرار الإداري سحب

                                                        
 نحـو قـانون ،هـانم أحمـد محمـود سـالم/  الـدكتورة: لمزيد من التفصيل حـول الـتظلم الإداري وأنواعـه وإجراءاتـه راجـع- )١(

 . وما بعدها٣٣، ص م٢٠١٤ ، جامعة المنوفيةة، كلية الحقوق،إجراءات إدارية مصري، رسالة دكتورا

 .٤٧ي، ص مكتب فن، ١/٢/١٩٧٦جلسة  ق، ١٦ لسنة ٠٣٨٦ : الطعن رقم، حكم المحكمة الإدارية العليا- )٢(

 .١٨٩  صي، مكتب فن،١٥/١٢/١٩٦٥جلسة  ق، ١٠ لسنة ١٣٦٩ : الطعن رقم، حكم المحكمة الإدارية العليا- )٣(



  
)٢٩٥٧(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

الإجراء الموازي، فلا تخـضع الإدارة في سـحبها لهـذا القـرار   فلا يطبق عليه قاعدة،ر، ومن ثمارقا الا لهذً مضادًراراق

بإصـدار قـرار   قضى بأن السلطة المختـصة،وفي حكم آخر. )١(يستلزمها القانون في إصداره لنفس الإجراءات التي قد

 .)٢( القرار المسحوبإصدار السحب ليست ملزمة باحترام الأشكال والإجراءات المتبعة وقت

إن قواعــد الـشكل في إصـدار القــرار ...": )٣(هكـما أكـدت عـلى هــذا المحكمـة الاتحاديـة العليــا حيـنما قـضت بأنـ 

تباعهــا، تحــتم جــزاء الــبطلان، وإنــما هــي اا لا مندوحــة مــن ًا في ذاتهــا، أو طقوســًالإداري ليــست كأصــل عــام هــدف

راد على السواء، يفرق فيهـا بـين الـشكليات الجوهريـة التـي تنـال مـن ّإجراءات حداها المصلحة العامة ومصلحة الأف

 لا يبطـل القـرار ،وعليـه. تلك المصلحة ويقدح إغفالها في سـلامة القـرار وصـحته، وغيرهـا مـن الـشكليات الثانويـة

اتـه يترتـب ا في ذًالإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء، أو كـان الإجـراء جوهريـ

بطـلان القـرار بحـسب مقـصود الـشارع منـه، أمـا إذا ، على إغفاله تفويت المصلحة التي على القانون تأمينها، ومن ثم

ا وضـمانات ذوي الـشأن ًا من سبيل آخر دون مساس بمضمون القرار الإداري وسلامته موضـوعيًكان الإغفال متدارك

ًجراء الذي جرى إغفاله لا يستوي إجراء جوهريواعتبارات المصلحة العامة الكافية فيه، فإن الإ  ."...اً يستتبع بطلاناً

القرار الإداري تتـوفر ": )٤(هكما أكدت على هذا المعنى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حينما أفتت بأن 

لهـا مـن سـلطة  لزمـة بـمامقوماته وخصائصه إذا ما اتجهت أثناء قيامها بوظائفها إلى الإفصاح عن إرادتها الذاتيـة الم

 اًبمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبـه القـانون بقـصد إحـداث أثـر قـانوني معـين متـى كـان ذلـك ممكنـ

في القـرار الإداري أن يـصدر في  –كأصل عـام – وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وأنه لا يشترطاً قانوناًوجائز

 ."ام القانون لم يتطلب هذا الشكلد صيغة معينة أو بشكل معين ما

 فقه القانون الإداري أن الجهات الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يكون ثمـة نـص والقاعدة المقررة في 

 ي فهـم النتيجـة التـا فيًا ومنتجـًا فيجب أن يكون التـسبيب كافيـً فإذا اشترط القانون أن يكون القرار مسبب، بذلكيقضي

 فـإذا لم تـسبب الإدارة قــرار ،ا القـرار، أمـا إذا لم يـنص القـانون أو القــرار الـساحب عـلى أسـباب الـسحبانتهـى إليهـ

                                                        
(1) - C.E. 28/3/1968, Société du Lotissement de la plage de Pampelonne, P.112. 

(2) - C.E 25/4/1958, Société laboratoires Geigy, Rec, P.236. 

 :ا الطعن رقم وراجع أيضً؛١٣/١١/١٩٨٥ قضائية عليا، جلسة ٦ لسنة ١٤٦ : الطعن رقم، حكم المحكمة الاتحادية العليا- )٣(

 .١٧/٢/٢٠٠٨ جلسة ، إداري٢٩ لسنة ٥٣١

 جلـــسة ،٢٠/١٠/٢٠١٤ بتـــاريخ ،)٧١٧ (: فتــوى رقـــم،فتـــوى والتـــشريعراجــع فتـــوى الجمعيـــة العموميــة لقـــسمي ال - )٤(

 .٨٦/٤/١٧١٦ :، ملف رقم١٩/٢/٢٠١٤



 )٢٩٥٨(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

مـة ءمة إصدار هذا القرار بل إن الإدارة تستقل بوزن قرارات السحب وتقـدير ملاءالسحب لا رقابة للمحكمة على ملا

 .)١(ثبات تعسف الإدارةإصدارها بما لا معقب عليها اللهم إلا إذا تمكن صاحب الشأن من إ

 تقـوم بـه اًوقـد يـأتي تلقائيـ. القـضاء  يـستلزمهاًوهذا التسبيب كما قد يتطلبه القانون ويـنص عليـه، قـد يكـون قـضائي 

 المخاطبين بالقرار الإداري عليه، غير أنه إذا لم تفصح جهة الإدارة عن الـسبب الإدارة ذاتها بأن تطلع أصحاب الشأن

 .)٢( على سبب صحيحفيفترض أن قرارها قائم

 بـصدور قـرار إداري صريـح : أي،اًا صريحـًوالأصل أن تقـوم الإدارة بـسحب القـرار الإداري غـير المـشروع سـحب 

 إلا أنـه مـن الجـائز أن يـتم الـسحب بطريقـة ، مـن الـسلطة الرئاسـية لهـامبالسحب سواء مـن الـسلطة مـصدرة القـرار أ

  .)٣(ضمنية

 تـسحب يا كـًا أنـه لـيس شرطـًأنه من المقرر قانون" :)٤(ه العليا حينما قضت بأنوأكدت على هذا المحكمة الإدارية 

ا لا يقـوم ًا بـأن تتخـذ الإدارة قـرارً أن يكون ضمنيي وإنما يكف،اًا لها غير مشروع أن يكون السحب صريحًالإدارة قرار

ن جهـة الإدارة وقـد كانـت  وواضح من اسـتعراض الوقـائع أ، القرار غير المشروع وسحبهإلا على أساس الرجوع في

، وكـما ١٩٦٥ مـن يونيـة ٢٨ وكتـاب ١٩٦٥ سـنة ة مـن يونيـ٢٠ كـما تـدل عـلى ذلـك مـذكرة -تهدف إلى الـسحب

 وذلـك بموافقـة الـوزير ، قد حققت مرادها بإجراء السحب بطريق ضمني-أوردت بحق أسباب الحكم المطعون فيه

، دون أن تجد حاجـة بعـد ذلـك لإصـدار قـرار صريـح بـه،  الميعاد القانوني للسحبمصدر القرار المراد سحبه وفي

ا ً يومـينقبـل انقـضاء سـت ١٩٦٥ من يوليـه سـنة ٢٩  تمت فيي حركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة التذلك أنها في

 ،١٩٦٠ مـن يوليـه سـنة ٣١ الدرجـة الـسادسة راجعـة إلى  فييعلى القرار المراد سحبه رفضت اعتبار أقدمية المدع

 رغـم أن الترقيـة كانـت بالأقدميـة وتناولــت -فامتنعـت عـن أن تـورد اسـمه.  بـه القـرار المـذكور يقـضيوهـو مـا كـان

 الدرجـة الـسادسة ترجـع إلى  امتنعت عن أن تورد اسمه بين من كانـت أقـدميتهم في- بعد آخراًأصحاب الدور واحد

قيـة بعـد اسـتيعابهم ثلاثـة كانــت  الـدرجات البانهـا رقـت فيإ، بـل ١٩٦٠ مـن يوليـه سـنة ٣١ إلى ي أ،ذلـك التـاريخ

، وهـذا الإجـراء بـما تكـشف عليـة ١٩٦٠ مـن ديـسمبر سـنة ٣١ هذه الدرجة ترجع إلى تاريخ لاحق هو أقدميتهم في

ن إ، ١٩٦٥ مـن يونيـة سـنة ٧  عليه من تنكر واضح ومقصود لقرار الوزير الـصادر فييالأوراق عن مراميه، فيما ينطو

                                                        
 . وما بعدها٤٨٣  مرجع سابق، ص،نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، الحميد  درويش عبديحسن.  د- )١(

(2) - G. Vedel: Droit administratif, P.U.F. Paris, 1968, P.464. 

 .٤٧١، ص مرجع سابق ، نظرية سحب القرارات الإدارية فى ضوء الفقه والقضاء، شباطييوسف فند.  د- )٣(

 .٥٤  ص ١٩ ي، مكتب فن١٦/١٢/١٩٧٣ جلسة ، ق١٥ لسنة ٦٤٩ : الطعن رقم،راجع حكم المحكمة الإدارية العليا - )٤(



  
)٢٩٥٩(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

فـس الآثـار القانونيـة للـسحب الـصريح مـا دام قـد تـم وأقـر خـلال المـدة القانونيـة  له، له نيهو إلا قرار سحب ضمن

 ."للسحب من الوزير مصدر القرار الأول المستهدف سحبه

 و  ؤل ر ا ا ا ،؟ : وار اا  ز    
الأمر المحكمـة الإداريـة العليـا للإجابـة عـلى هـذا  هذا الصدد فقد تصدت لهذا ا لعدم وجود تنظيم تشريعي فيًنظر 

التساؤل، واستقر قضاؤها على أنه إذا صدر قرار عن الإدارة بسحب قرار سبق لها وأن أصدرته فلا يجوز لهـا إصـدار 

 . أصدرته بسحب قرارها الأول وإعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل سحبهيقرار جديد بسحب القرار الذ

 إعدامـه يسـحب القـرار الإداري يعنـ": )١(هلإدارية العليا عدم جواز سـحب القـرار الـساحب بأنـوبررت المحكمة ا 

وإهدار قيمته القانونية من تاريخ صدوره، وكأنه لم يصدر بداءة، فإذا كان الأمـر كـذلك فـإن سـحب القـرار الـساحب 

 ."تي بمقتضاها أن الساقط لا يعودا للقاعدة العامة والً إعادة القرار المسحوب إلى الحياة مرة أخرى خلافييعن

 إعدامـه مـن ي أن سحب أي قـرار إداري يعنـاًمن المقرر قانون": )٢(ا حينما قضت بأنهًوأكدت على هذا المعنى أيض 

 وإذا كان الأمر كذلك فإن سحب قـرار الـسحب مـسألة لا يقرهـا ، موته من تاريخ صدوره،تاريخ مولده، وبمعنى آخر

 لقاعـدة اً عـن أن يعيـده إلى الحيـاة تطبيقـاًك أنه بإعدام قرار ما يصير أي تصرف إداري عاجزمنطق ولا يقبلها عقل ذل

 إذا كـان القـرار - هذا المبدأ يفـرض نفـسه عـلى عـالم القـانون لفـرط بداهتـه- بأن الساقط لا يعودعامة معروفة تقضي

ا لـه قيمـة المبـدأ القـانوني ًبـدأ عقلانيـ يصير القول بعـدم جـواز قـرار الـسحب م، لذا.اًالمعدوم لا يمكن أن يبعث حي

 إذا صدر قرار بسحب قـرار الـسحب فإنـه يتعـين الالتفـات عنـه واعتبـاره كـأن لم هويغدو من مقتضيات الشرعية تجنب

 هـذا القـول لا ينطبـق عـلى - هذا القول لا ينطبق على السحب فإنه يتعين الالتفـات عنـه واعتبـاره كـأن لم يكـن-يكن

 ."اً كذلك لا يجوز وليس من شأنه أن يبعث المعدوم حي،يمتد نطاقه ليشمل الإلغاء وإنما ،السحب فقط

 الطعن على هـذا القـرار فـيما - قرار بسحب هذه التسوية-صدور قرار من الجهة الإدارية بتسوية حالة أحد العاملين 

 قـضاء المحكمـة - الـدعوى قيام الجهـة الإداريـة بإلغـاء القـرار الـساحب بعـد إقامـة-تضمنه من سحب قرار التسوية

باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى بعد أن ثبت لها أن ما أجرته الجهة الإدارية من سحب قرارها المطعـون فيـه وأن 

 موضـوع  اعتبـار هـذا الحكـم قطعـي في- إلزامهـا بمـصروفاتهاهـذا الـسحب تـم بعـد إقامـة الـدعوى بحيـث يقتـضي

 عـلى هـذا الحكـم اً صدور قرار من الجهـة الإداريـة لاحقـ- الأمر المقضي على قوةاًالدعوى يحوز بعد صدوره نهائي

                                                        
 .١٣/١/١٩٩٣ جلسة ، ق٣٢ لسنة ١٤٤٦ : الطعن رقم، هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا راجع في- )١(

، مجموعـة المبـادئ ١٣/١/١٩٩٠ جلـسة ، ق٣٢ لـسنة ٣٥٣ : الطعـن رقـم، راجع حكم المحكمـة الإداريـة العليـا-  )٢(

 إلى آخر ١٩٨٩من أول أكتوبر سنة (العدد الأول ، السنة الخامسة والثلاثون  ،القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا

 .٧٨٢ ص ،)١٩٩٠فبراير سنة 



 )٢٩٦٠(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

ا لمساسه بحكـم ً اعتبار القرار معدوم-ا المساس بالقرار الذي صارت المنازعة فيه محسومة بمقتضى الحكمًمتضمن

 .)١("حائز لقوة الأمر المقضي

 إمـا بـصورة تلقائيـة مـن تلـك الـسلطة مـصدرة ًوبناء على ما تقدم، تستطيع الإدارة سحب قراراتهـا الإداريـة، وذلـك 

 .القرار أو من السلطة الرئاسية لهـا، بموجـب مـا تملكـه مـن صـلاحيات الرقابـة اللاحقـة التـي تقـوم بهـا جهـة الإدارة

وتعلـيمات وأوامـر، إضـافة إلى  التدرج الإداري تفرض على الدرجات الدنيا تنفيذ ما يصدر لهم من توجيهات ففكرة

 حيـث ،هذه السلطة تتسم بالـشمولفأعمال . سحبها إن لزم الأمر ا يصدر منهم من قرارات، وتعديلها أوالرقابة على م

 ًءات، حتى تتوافر لهـا مقومـات الـصحة، فـضلاراجإحل وابه من مر نها تمتد إلى كافة الأعمال والتصرفات وما تمرإ

 .)٢(للمشروعية والملاءمة شمولها عن

أو حب قراراتها المعيبة، لرغبتها في بقاء القرار رغم ما يشوبه مـن عـدم المـشروعية، وفي حالة عدم قيام الإدارة بس 

، أو لاعتقاد الإدارة بأنها غير ملزمة بالسحب، ففي هذه الحالـة يحـق لـذوي هتلعدم تيقن المخاطبين به بعدم مشروعي

 عـلى أمـل أن تقـوم بـسحبه دون - مـصدرة القـرار-الشأن التقدم بطلب إلى الإدارة يبين فيـه الخطـأ الـذي وقعـت فيـه

عـادة النظـر إبمثل هذا الإجراء يكون للإدارة الحق في . اللجوء إلى القضاء، أو التظلم أمام الجهة الرئاسية التابعة لها

؛ وذلـك يعمـل عـلى تجنـب زعزعـة الثقـة في ت، فتـتمكن مـن سـحبه إذا مـا اقتنعـت بـالتظلمافيما أصـدرته مـن قـرار

 . ثقة الأفراد في الإدارةوتعزيزدرة، القرارات الإدارية الصا

  وتعزيـز ثقـة الأفـراد في الإدارة؛العدالـة هو مما يقتـضيه حـسن سـير لجهة مصدرة القرارمن اإصدار قرار السحب ف 

ــةف ــلإدارة للنظــر في مــشروعية قرارهــا مــن مقتــضيات العدال ــالقرار؛إتاحــة الفرصــة ل ــة ب ــر معرف   وذلــك لكونهــا أكث

عنـاصره، لتبحثـه مـن جديـد بـصورة  عـلى إعـادة فحـص القـرار واسـتجماع كافـة  غيرهـاوموضوعه فتكون أقدر مـن

 .تعديله على مقتضى بحثها في الموضوع برمته أشمل، لتصدر قرارها إما بسحبه أو تأييده أو

  ومفهوم، وإذا ما تم اعـتراف الإدارة بالأخطـاءجيدشفافة وتتم بشكل غير المشروع إذا كانت عملية سحب القرار و 

فالشفافية واعتراف الإدارة بأخطائها تعزز فهـم الأفـراد للأسـباب والظـروف التـي أدت  .واتخاذ إجراءات لتصحيحها

، وتطبيـق مبـدأ المـشروعية والملاءمـة، مـن الثقـة النفـسية للأفـراد في الإدارةذلـك إلى سحب القرار الإداري؛ فيزيـد 

 .  داخل مؤسسات الدولةمل الإداري والقدرة على تحسين العوتحقيق مبدأ الأمن القانوني،

                                                        
 .٥٥١، ص ٢٦ ، ج، مكتب فني١٥/٢/١٩٨١ جلسة ، ق٢٣ لسنة ٨٦٩ : الطعن رقم العليا، راجع حكم المحكمة الإدارية- )١(

 ،الإسـكندرية، دار الفكـر الجـامعي،  الرقابـة الإداريـة بـين علـم الإدارة العامـة والقـانون الإداري،العال محمد  حسين عبد. د- )٢(

 .١٢٤ ص، م٢٠٠٤



  
)٢٩٦١(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، ولكـن إدارة  بينهـا وبـين الأفـرادًسحب القرار الإداري قـد يكـون تحـديا لـلإدارة في بنـاء أو اسـتعادة الثقـةًوأخيرا،  

والأفـراد يتطلـب الإدارة بـين عزيـز الثقـة فت .ّالعملية بشكل فعال وتوضـيح الأمـور يمكـن أن يـساهم في تحقيـق ذلـك

 .ّ بناء التواصل الفعال والشفاف وتحسين عمليات اتخاذ القرارًجهودا مستمرة في

 وسيلة فعالة للإدارة لتدارك ما وقعت فيه من أخطـاء عنـد إصـدار في أنها أهمية سحب القرارات الإدارية كما تظهر 

عية في القرارات الإدارية وإعادتها إلى صحيح القانون، حيـث تتحمـل الإدارة مـسؤولية الحفـاظ عـلى مبـدأ المـشرو

أعمالها، فتقوم بفرض عقوبة على نفسها تشبه العقوبات القضائية من خـلال إلغـاء القـرار المـشوب بالخطـأ، فتعـدم 

 وبذلك تحافظ الإدارة على مشروعية أعمالها والبعـد عـن الطعـن القرار المعيب من تاريخ صدوره عن طريق سحبه،

 .)١(أمام القضاء بسبب مخالفة التشريع

الطعن ضد قرارات الإدارة المعيبـة  الح العام والرغبة في حماية الحقوق المكتسبة يتطلب الأمر إباحة للصاًفتحقيق 

 .ا أو إلغائهاعليها والتظلم منها بهدف سحبها أو تعديله حماية من جور وتعسف الإدارة أو الاعتراض

زي سـلطة قـاضي الإلغـاء، فالـسحب القـرار غـير المـشروع تـوا الـسلطة المعـترف بهـا لـلإدارة بالــسحب لإنهــاءف 

 فطالما الإلغاء ينهـي ،القرار بذات شروط ممارسة القاضي لدوره في دعوى الإلغاء اعـتراف لـلإدارة بممارسـة إنهـاء

الموازنــة بــين حــق الإدارة في  ن مبــدأأ كـماا، ًيعترف للإدارة بحـق الــسحب بــأثر رجعــي أيــضفرجعي  بأثر القرار

 .)٢(للإدارة بحـق الـسحب الإداري الفـرد بطلـب الإلغـاء يعطـي الأسـاس القـانونيالرجـوع وحـق 

 عـلى القـرارات الإداريـة  تبرز أهمية سحب القرارات الإدارية في أنها وسيلة لتجنب الطعن بالإلغاء،في ضوء ذلك 

  .المعيبة

 ومـا يترتـب ،هئـالصادر بقـصد إلغا قرار حيث يكون له الحق في الطعن على ال، الشأن طريق القضاءوقد يسلك ذوف 

 أبـيح لجهـة الإدارة سـحب قراراتهـا وأن تـصحح بنفـسهاوقـد . يلحقـه  بذلك الـضرر الـذي قـداً متفادي،عليه من آثار

إذ بـه نتفـادى ، وتـوفير النفقـات،  وفي ذلـك تـوفير لجهـد القـضاء،خطأها حتى تتجنب أن يقوم القضاء بهذه المهمـة

 .بحمله  ما لا ينوءاً ويحمل القاضي أخير،دعاوى، وطول وقت الفصل في الدعوىإشغال القضاء وتكدس ال

دام ميعـاد  أو إلغـاء قرارهـا الباطـل مـا  على ذلك تقول محكمة القضاء الإداري أن للإدارة الحـق في سـحبًوتدليلا 

ًئماذلك قا  ممن له مصلحة فيًسارياالطعن القضائي 
)٣(. 

                                                        
 .١٢-١١، ص  مرجع سابق، نظرية سحب القرارات الإدارية،القادر خليل  عبد. د- )١(

 . ٣٠٦عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  . د- )٢(

 .٨ص ، ٧السنة م، ٤/١١/١٩٥٢جلسة  ق، ٦ لسنة ٤١ : رقمطعن ال،محكمة القضاء الإداريحكم  - )٣(



 )٢٩٦٢(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

ن ذلـك يخـول إإذا تظلم ذو المصلحة من هذا القرار ف" :)١(هة العليا حينما قضت بأنوهذا ما أكدته المحكمة الإداري 

 قرارها وسحبه بقـصد إزالـة آثـار الـبطلان لتجنـب الحكـم بإلغائـه  بحث تظلمه والرجوع فيللجهة الإدارية الحق في

 ."...اًقضائي

يـق الطعـن فيـه بالإلغـاء خـلال المواعيـد طر  للإبطـال، إمـا عـنً المعيب قـد يكـون قـابلارارا بأن القًكما قضت أيض 

مـن ن الحكمـة  أوذكـرت .)٢(...ًا للطعـن فيـه قـضاءًبـسحبه خـلال الميعـاد تفاديـ ا، أو بقيام جهة الإدارةًالمقررة قانون

بـالطريق القـضائي، فمــن  ا للإلغــاءًر المخــالف يبقـى فـترة مــن الـزمن معرضـات، هـي أن القـراراتجـويز سـحب القــر

تتجنب حكم القضاء بإلغائـه فتـسبق هـي القـضاء وتـصلح  هة الإدارة التي أصدرت هذا القرار أنالمنطق أن يكون لج

 .)٣(وعيوبه بنفسها شوائب القرار

لـة آثـار ابقـصد إزا القرارات الباطلة لمخالفتها القانون يجوز للإدارة الرجـوع فيهـا وسـحبه" :هبأنًأيضا قضت  كما 

 .)٤("ًئها قضائياالبطلان وتجنب الحكم بإلغا

ا ًر مهـدداالـسحب أن يكـون القـر ولا يستتبع القول بأن السحب وسيلة لتفـادي الإلغـاء القـضائي أنـه يجـب لإمكـان 

 .)٥(قضائياللغاء الإب

يظهـر الـسحب الإداري كوسـيلة أساسـية لاحـترام مبـدأ المـشروعية وسـيادة القـانون في أي نظـام  ًووفقا لما تقدم، 

 القانوني للجهـات الإداريـة لـسحب الـسلطات أو الامتيـازات الممنوحـة بـشكل قانوني، من خلال السماح بالتدخل

غير مشروع أو غير قانوني، فيتيح الـسحب الإداري تـصحيح الأوضـاع وضـمان أن تكـون جميـع الأطـراف متـساوية 

 .تشريعبذلك تحافظ الإدارة على مشروعية أعمالها والبعد عن الطعن أمام القضاء بسبب مخالفة ال. أمام القانون

حمايـة لحقـوق ؛ أوجب القضاء الإداري على جهة الإدارة سـحب القـرار الإداري المعيـب المخـالف للقـانونفقد  

وطـول  الأفراد في عدم لجـوئهم إلى القـضاء للمطالبـة بإلغـاء القـرار الإداري؛ لتجنـب الإجـراءات القانونيـة الطويلـة

ك تـوفير لجهـد القـضاء، وتفـادي إشـغال القـضاء وتكـدس وقت الفصل في الدعوى والتكلفة المرتبطة بها، وفي ذل

 .الدعاوى

                                                        
 .٤٧ي، ص مكتب فن، ١/٢/١٩٧٦جلسة  ق، ١٦ لسنة ٠٣٨٦ : الطعن رقم، حكم المحكمة الإدارية العليا- )١(

 .، غير منشور٩السنة  م،١٩/١١/١٩٧٧ ق، جلسة ٧ لسنة ٢٤٤ :الطعن رقم ، الدائرة الاستئنافية،محكمة القضاء الإداريحكم  -  )٢(

 .١٥٣ص  م،١٣/١٢/١٩٥١جلسة   ق،٤السنة  ،محكمة القضاء الإداريحكم  - )٣(

المبـادئ القانونيـة التـي قررتهـا  مجموعـةم، ١٧/١٢/١٩٦٧، جلسة ق ٨لسنة  ١٥٥٦ : الطعن رقم،المحكمة الإدارية العليا حكم -  )٤(

 .٢٠٦٩م، ص ٢/٣/١٩٦٨ ق، جلسة ١١ لسنة ٢٦٨: ، والطعن رقم٢٠٦٧، ص ٣، ج سنة ١٥المحكمة الإدارية العليا في 

 .٨، ص  مرجع سابق، نظرية سحب القرارات الإدارية،قادر خليلال  عبد. د- )٥(



  
)٢٩٦٣(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

فـسحب الإدارة   وتعزيـز مبـدأ الأمـن القـانوني؛ تحقيـق العدالـة الفعالـةبالإلغاء يعمل علىقد تجنب الطعن كما أن  

قـتهم في للقرار الإداري المعيب وتجنب سبل الطعن بالإلغاء أمـام القـضاء يعـزز ثقـة الأفـراد في الإدارة، ومـن ثـم، ث

 .الأنظمة القانونية وتحقيق الأمان والطمأنينة في نفوسهم



 )٢٩٦٤(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

ا  
نقدمها نتيجـة البحـث في  نعرض في خاتمة هذا البحث لأهم النتائج التي تم التوصل إليها، وبعض التوصيات التي 

 :تيهذا الموضوع المهم، وذلك على النحو الآ

أو :ا  

 فهـو يـضمن وجـود نـوع مـن الثبـات النـسبي ؛ مـن أهـم المبـادئ القانونيـة في الدولـةيعتبر مبـدأ الأمـن القـانوني .١

إشـاعة إلى ممـا يـؤدي  والحقـوق المكتـسبة للأفــراد؛ للعلاقات القانونيـة، واسـتقرار الأوضـاع والمراكــز القانونيـة

ًيـة قـد تحـدث تغيـيرًالأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية، بعيدا عن أي مفاجآت قانون  في ترتيـب الأفـراد اُ

 .لأوضاعهم، أو زعزعة الثقة والاطمئنان في الدولة وقوانينها

 لمــا يلعبــه مــن دور فعــال في المجــال الــسياسي  خــلال الفــترة الأخــيرة؛تزايــد الاهــتمام بمبــدأ الأمــن القــانوني .٢

رار الحيـاة البـشرية، وكـان مـن واجـب والاقتصادي والاجتماعي، فقد أصبحت التغيرات الحاصلة إشارة لعـدم اسـتق

بـين أكثـر دولة القانون مواجهة هذه التحديات والعمل أكثر على تطوير الأمن القانوني وجعله يوفر حماية واسـتقرار 

 .أطراف العلاقات القانونية

:  منهـاًإن مبدأ الأمن القانوني يتجلى أحيانا من خلال مجموعة مـن المبـادئ أو العنـاصر التـي يتمحـور حولهـا، .٣

مبـدأ تقييـد ومبدأ الثقة المشروعة أو التوقع المـشروع، ومبدأ احترام الحقوق المكتسبة، ومبدأ عدم رجعية القوانين، 

 .الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية

 بهـدف تـأمين ؛ مـع الدسـتورمتطابقـة عاتي ضمان إصدار تشرهو مبدأ الأمن القانوني يهي إلرميي ذ الدفإن اله .٤

 تتـسم ين من خلال سن قوانات،عيعن التشرجم  التي قد تنةي السلبالآثاروالتقليل من  ه،اتي الإنسان وحرة حقوقيحما

ــالغ فديــالتعق بالتــضخم أو ــ  أو عــدم التجــانس أو التكامــل، وإمــا بــسببة،يــ للقواعــد القانونيــه المب  لاتيرة التعــدكث

 .ة وقوانينهابالدول والاطمئنان  زعزعة الاستقرار والثقةن شأنهاون مكي و،ينللقوان

 مستقر على مبدأ ضرورة استقرار الأوضاع والمراكـز - سواء في فرنسا أم في مصر والإمارات-القضاء الإداري .٥

فوضـع ميعـاد للطعـن . القانونية للأفراد، مع الوضع في الاعتبار ضرورة عدم إهمال مبدأ المشروعية واحترام القانون

 المبـادئ هـي التـي ه بـين الاعتبـارات المختلفـة، وهـذاًمنه يعتبر بلا شـك توفيقـ المعيب أو التظلم  الإداريفي القرار

 .يقوم عليها مبدأ الأمن القانوني وأحد ركائزه الأساسية

ًحالات القرار المعدوم، وحالة صدور القـرار بنـاء :  شرط مدة الطعن القضائي، وهيمن استثناء بعض الحالات .٦

 التخفيـف مـن حـدة قيـد الميعـاد هـافي نطاق سلطة مقيدة، قصد القضاء منعلى غش أو تدليس، وحالة صدور القرار 

العدالة والإنصاف للأفراد، وذلـك يعمـل عـلى بـث الثقـة مبادئ الضيق، وفي ذلك تحقيق لمبدأ المشروعية وتحقيق 

ية بشكل صـحيح، فعندما يتم تطبيق هذه الحالات الاستثنائ. ة في نفوس الأفراد من الأنظمة القانونية للدولةنوالطمأني



  
)٢٩٦٥(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

يتم تعزيز فهـم الأفـراد للنظـام القـانوني، وبالتـالي يـتم بنـاء روح العدالـة والثقـة في تقـديم العدالـة مـن قبـل سـلطات 

 .الدولة

استقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر والإمارات على عدم جواز سحب القـرار الإداري المـشروع أو الـسليم إذا  .٧

ًولد حقا مكتسبا؛ لتحصن هذا  ً القرار ضد السحب أو الإلغاء، وإذا خالفت الإدارة هذه القاعدة وقامت بسحب القـرار َّ

ً ولــو خــلال الــستين يومــا التاليــة؛ فــإن قرارهــا يكــون جــاء عــلى خــلاف القــانون ويكــون مــشوبا -الإداري المــشروع ً

 .لأمن القانونيبالبطلان؛ لانتهاكه مبدأ احترام الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية للأفراد ومبدأ ا

ًيجوز للإدارة سـحب القـرارات الإداريـة الفرديـة التـي لم تنـشئ حقـا أو مركـزا أو أوضـاع .٨ ً  فهـذه . قانونيـة للغـيراً

القرارات يكون من حق جهة الإدارة سحبها في أي وقت، كما يجـوز سـحب القـرارات الـصادرة بفـصل المـوظفين، 

ًف المفصول شخصا آخر تعيينـا صـحيحا قانونـا؛ حتـى لا يمـس شريطة ألا تكون الإدارة قد عينت في وظيفة الموظ ً ًً

ًقرار السحب بحقوق هذا الموظف الجديد، بالإضافة إلى جواز سحب القـرارات التنظيميـة العامـة دائـما، حتـى وإن 

ًكانت مشروعة؛ لأنها لا تولد حقوقا مكتسبة لأحد، فيكون من حق الجهـة الإداريـة سـحبها في أي وقـت دون التقيـد 

 .بميعاد محدد

تستطيع الإدارة سحب قراراتها الإدارية، وذلك إما بصورة تلقائية من تلك السلطة مـصدرة القـرار أو مـن الـسلطة  .٩

ففكـرة التـدرج الإداري . الرئاسية لها، بموجب ما تملكه من صـلاحيات الرقابـة اللاحقـة التـي تقـوم بهـا جهـة الإدارة

لهم من توجيهات وتعليمات وأوامر، إضـافة إلى الرقابـة عـلى مـا يـصدر تفرض على الدرجات الدنيا تنفيذ ما يصدر 

 .منهم من قرارات، وتعديلها أو سحبها إن لزم الأمر

أوجب القضاء الإداري على جهة الإدارة سحب القرار الإداري المعيب المخالف للقانون؛ حمايـة لحقـوق  .١٠

 وطـول ، الإداري؛ لتجنـب الإجـراءات القانونيـة الطويلـةالأفراد في عدم لجوئهم إلى القضاء للمطالبـة بإلغـاء القـرار

 والتكلفة المرتبطة بها، وفي ذلك توفير لجهد القـضاء، وتفـادي إشـغال القـضاء وتكـدس ،وقت الفصل في الدعوى

 .الدعاوى

 ممـا ؛واعتبـاره كـأن لم يكـن ر المـسحوب مـن تـاريخ صـدوره،انهـاء القـرإلـة وزار السحب إلى إايفضي قر .١١

كـما أن هـذا . يطلـق عليـه بـالأثر الهـادم لقـرار الـسحب  وهـو مـا،كل ما يترتب على هذا القـرار مـن آثـاريستتبع هدم 

لقـرار   وهـذا مـا يـسمى بـالأثر البنـاء،الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار الـسحب السحب قد يتطلب إعادة

 .السحب



 )٢٩٦٦(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

ًم-تا :  

ا ًواعتبـاره مبـدأ دسـتوري  الـنص عليـه في صـلب الدسـتور:يأنوني، من القـار الدستوري لمبدأ الأاقرضرورة الإ .١

ًيتمتع بالحماية الدستورية، وبناء على ذلك، يصبح لديه القدرة على إلغـاء أي إجـراء أو تـصرف قامـت بـه الـسلطات 

 للحفـاظ بالـسمو الدسـتوري يجعلـه أداة حقيقيـة  تمتعـه،خرىأومن ناحية . العامة في الدولة دون مراعاة لهذا المبدأ

 .على حقوق وحريات المواطنين المنصوص عليها في الدستور

ــذه  .٢ ــحب ه ــة الإدارة س ــلاق سراح جه ــسليمة؛ لأن في إط ــة ال ــرارات الإداري ــحب الق ــع في س ــواز التوس ــدم ج ع

ًالقرارات دون قيود قد يفضي إلى إساءة استغلالها، فضلا عن أنه سيؤدي إلى التعسف في استعمال الـسلطة، وتعميـق 

 مــن اكــما أنــه يــؤدي إلى زعزعــة الثقــة المفــترض وجودهــا لــدى المخــاطبين بــما تــصدره ،وبية والمحابــاةالمحــس

 .قرارات

 يفـضي إلى الـشفافية -التسبيب الوجـوبي – فإلزام الإدارة بتسبيب قرارات السحب؛زم تسبيب قرارات السحبيل .٣

مال الـسلطة أو صـدور قـرارات الـسحب وعـدم الانحـراف في اسـتع. والابتعاد عن الشبهات والتحايـل عـلى القـانون

 وعدم فقـد الثقـة في القـرار الإداري الـذي يقـصد منـه ،لاعتبارات شخصية حسب الأهواء والرغبات الذاتية والتحكم

كما أن أهمية التسبيب تكمن في اعتباره ييسر رقابة القضاء علي القـرار . بالأساس تحقيق مصلحة عامة وليست ذاتية

فالتـسبيب يجـسد الاعتبـارات التـي أفـضت بـالإدارة إلى الانتهـاء . اره ضمانة جوهرية للأفراد إضافة لاعتب،الساحب

 ، ومـن ثـم،ا لصحيح القانون مـن عدمـهً موافقاًت سائغا ويظهر ما إذا كان استخلاصها لهذه الاعتبار،لسحب قراراتها

 .ينبغي اتباعه، طالما لم يمنعه نص قانوني

ًمن القانوني تحـديا مـستمرا للمجتمعـات الحديثـة، ويتطلـب التفاعـل والتكـاتف تحقيق التوازن بين العدالة والأ .٤ ً

بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية؛ لـضمان حمايـة الحقـوق والحريـات، وتحقيـق العدالـة والمـساواة في 

 .جميع الأوقات، واستقرار الأنظمة القانونية في المجتمع

، تتمثـل في ضرورة  في القـرار الإداري المـسحوبار المـصلحة العامـةيجب وضع معايير ضابطه لإعـمال معيـ .٥

 عـن أن في احـترام الحقـوق المكتـسبة ً فـضلا، المكتـسبةقـوقكفالة السير المنتظم للمرفق العام، والحفاظ على الح

ترام مبـدأ مصلحة أقوى وأجدر بالرعاية من المصلحة التي تتغياها الإدارة من سحب القرار الإداري والمتمثلة في احـ

 الدولة، وضـمان حقـوقهم في إلى إشاعة الطمأنينة واستقرار الأوضاع ورسوخ ثقة المتعاملين بالإضافة ،المشروعية

قبلها، كما أن في كفالة اسـتقرار الحقـوق وتـوفير الطمأنينـة للمراكـز القانونيـة للأفـراد، ضـمان لانتظـام وحـسن سـير 

 .ها في القيمة مصلحة أخرى وتلك مصلحة عامة لا تداني،المرافق العامة

  وذلـك لتمكـين؛على غرار الميعـاد في فرنـسا -ضرورة تمديد مدة السحب الإداري من شهرين إلى أربعة أشهر .٦

ــة حقــه ــسيط مــن معرف ــة بــسحب،المــواطن الب ــتظلم أمــام الإدارة العامــة للمطالب ــع ال ــل في رف قرارهــا غــير   والمتمث



  
)٢٩٦٧(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ت ما يحتاج ان من القرارأ خاصة و.معقول ة لتصحيح مخالفتها في زمنا إفساح المجال أمام الإدارًالمشروع، وأيض

 كـما أن عمليـة دراسـة سـحب القـرار قـد تطـول بـين إجـراءات مكتبيـة ،إلى وقت معين لتشعب عنه بعـض القـرارات

قبـل الإدارة  سـحبت مـني ت الإداريـة التـاارر القـضاء عـبء إلغـاء القـ عـاتقعـلىمن خفف ن ،وبهذا .عقيمة ومعقدة

  .عامةال

الإدارة العامــة للقــرارات  مــستقلة عــلى مــستوى الإدارة العامــة تتكفــل بمراقبــة ســحبة وصي باســتحداث هيئــنــ  .٧

 ومن خلال رقابتها عـلى ،ردعيالتمتاز بطابعها الوقائي لا  شروعة، وتكون معينة من قبل وزير العدل،المالإدارية غير 

 فتخطــر هــذه الهيئــة ،فت في ذلــك في حــق المخــاطبين بهــاوتعــس الإدارة العامــة إذا وجــدتها قــد تجــاوزت ســلطتها

جهة الإدارة مصدرة القرار أو السلطة الرئاسية لها لسحبه أو إلغائه، وفي حالة عدم الاستجابة عليهـا إخطـار المستقلة 

 .القضاء الإداري

لإداريـة إذا للـسلطة ا  يمكـنبحيـث، ل بـديلعمال هـذه الفكـرة كحـتالتوسع في فكرة القرار المضاد واسـب نوصي .٨

 التـي شـابت القـرار ب العيـو بـهتتلاشـى دًاً إداريـا مـضاًالقـرار أن تـصدر قـرارإلغـاء ارتأت أن المصلحة العامة تقتضي 

 القـرار، وبـذلك تتلاشـى الإدارة مثالـب غـاءإل  الظـروف الجديـدة التـي تـدعو إلىه به، أو تواجغاؤه أو سحبهالمراد إل

 . القرارات الإداريةب إلغاءوعيو

قواعـد سـحب القـرارات الإداريـة، وأن لتنظيم  بسرعة إصدار قانون الإجراءات الإدارية المصرياشد المشرع نن .٩

. قضاء وتواترت عليه أحكامهال  الفقهاء وما استقر عليهىيكون مرجعه في ذلك إلى رؤ ا خاصةًيفرد المشرع نصوص

ار الأوضاع القانونية وعدم المـساس بـالحقوق المشروعية ومبدأ استقر وأن يكون ذلك على أساس التوفيق بين مبدأ

تعقيـد هـذه القواعـد   لأن؛الأخذ في الاعتبار ضرورة أن تتسم نصوص هذا التقنين بالبساطة والوضوح مع. المكتسبة

 ١٣٤١ :وذلـك عـلى غـرار فرنـسا التـي أصـدرت المرسـوم رقـم . على أبسط الضمانات القانونية للأفرادًيمثل اعتداء

والتـي ، ٢٤٣إلى  ٢٤٠أضافت بموجبـه في قـانون العلاقـة بـين الجمهـور والإدارة المـواد مـن  لذي وا،م٢٠١٥لسنة 

 .نظمت ضوابط السحب والإلغاء الإداري



 )٢٩٦٨(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

اا  
أو:آن اا .  

ًم :ا  

 .م١٩٩٢بيروت، أبو الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، لبنان،  .١

 .م٢٠٠٤مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  .٢

ً :ا مما اا  

 .م٢٠١٨إسلام توفيق، الأحكام الكبرى في قضاء مجلس الدولة، حصاد  .١

–١٩٩٩العربيـة للموسـوعات، بـيروت، حسن الفكهـاني وآخـرون، الموسـوعة الإداريـة الحديثـة، طبعـة الـدار  .٢

 .م٢٠٠٠

حمـدي ياسـين عكاشـة، موسـوعة المرافعـات الإداريـة والإثبـات في قـضاء مجلـس الدولـة، منـشأة المعــارف،  .٣

 .م٢٠١٠الإسكندرية، 

 لـسنة ٥ًالرازق حسين يس، المدخل لدراسة القانون وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقـم  عبد .٤

 .م١٩٩٩نظرية القانون، الطبعة الثانية، : الإمارات العربية المتحدة، الكتاب الأول لدولة ١٩٨٥

 َّ عـمان، الأردن،الكريم أبو العثم، القـضاء الإداري بـين النظريـة والتطبيـق، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، فهد عبد .٥

 .م٢٠١١

 .م٢٠٢٠كندرية، ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإس .٦

،  أحمـد يـسري: أحكـام المبـادئ في القـضاء الإداري الفرنـسي، ترجمـة، بروسبير في، جـي بريبـان،مارسو لون .٧

 .م١٩٩١منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 .م٢٠٠٨مازن راضي ليلو، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، منشورات الأكاديمية العربية، الدنمارك،  .٨

 حتـى عـام ١٩٥٥ًوعة أحكام المحكمة الإدارية العليـا في خمـسين عامـا، مـن عـام مجدي محمود حافظ، موس .٩

 .م٢٠١٤، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٥

 .٥٣مجموعة المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، س  .١٠

وائـر مطبوعات جامعة الإمـارات العربيـة، مجموعـة الأحكـام الـصادرة عـن المحكمـة الاتحاديـة العليـا مـن د .١١

المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية، السنة الثامنة والعشرون، العدد الثـاني، مـن أول أبريـل حتـى 

 .م٢٠٠٦ مايو، ٢١

المكتــب الفنــي لهيئــة قــضايا الدولــة، مجموعــة القــوانين والمبــادئ التــى قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا،  .١٢

 .م٢٠٠٥



  
)٢٩٦٩(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 .م٢٠٠٦دخل إلى القانون، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، همام محمد محمود زهران، الم .١٣

 .م٢٠٠٨يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  .١٤

ًاا -راا مما   

-٢٠٠٣النـشاط الإداري، كليـة الحقـوق، جامعـة المنوفيـة، : إبراهيم محمد علي، الوسيط فى القـانون الإداري .١

 .م٢٠٠٤

الفتاح السنتريسي، دور قاضي الإلغـاء في الموازنـة بـين مبـدأ المـشروعية ومبـدأ الأمـن  الحسيب عبد أحمد عبد .٢

 .م٢٠١٨دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، : القانوني

ضة العربيـة، دراسـة مقارنـة، دار النهـ: الحميد، نهاية القـرار الإداري عـن غـير طريـق القـضاء حسني درويش عبد .٣

 .م٢٠٠٨القاهرة، 

ــد .٤ ــامعي،  حــسين عب ــر الج ــانون الإداري، دار الفك ــة والق ــم الإدارة العام ــة بــين عل ــة الإداري ــال محمــد، الرقاب الع

 .م٢٠٠٤الإسكندرية، 

حمــدي أبــو النــور الــسيد عــويس، مبــدأ احــترام الحقــوق المكتــسبة في القــانون الإداري، دار الفكــر الجــامعي،  .٥

 .م٢٠١١الإسكندرية، 

 .م١٩٨٧ ،حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، طبعة منشأة المعارف، الإسكندرية .٦

 .م٢٠١٢رأفت دسوقي محمود، فكرة التحول في القرارات الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  .٧

 .م٢٠١٠رأفت فودة، عناصر القرار الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  .٨

دراسة تحليلية في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري، دار النهـضة : عت عيد سيد، مبدأ الأمن القانونيرف .٩

 .م٢٠١١العربية، القاهرة، 

دراســة مقارنــة، دار الفكــر العــربي، القــاهرة، : ســليمان محمــد الطــماوي، النظريــة العامــة للقــرارات الإداريــة .١٠

 .م٢٠٠٦

 .م٢٠٠٧-٢٠٠٦دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، : داريشريف يوسف حلمي خاطر، القرار الإ .١١

نفـاذ "مقومـات وعيـوب القـرار الإداري : المـنعم خليفـة، الأسـس العامـة للقـرارات الإداريـة العزيـز عبـد عبد .١٢

 .م٢٠١٢، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، "وتنفيذ ووقف القرار الإداري

م خليفــة، القــرارات الإداريــة في الفقــه وقــضاء مجلــس الدولــة، دار الفكــر الجــامعي، المــنع العزيــز عبــد عبــد .١٣

 .م٢٠٠٧الإسكندرية، 



 )٢٩٧٠(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

ــد .١٤ ــاهرة،  عــلاء عب ــة، الق ــة، دار النهــضة العربي ــرارات الإداري ــة وحــدودها في الق ــدأ جــواز الرجعي المتعــال، مب

 .م٢٠٠٤

مـة في النـشاط الإداري، كليـة الحقـوق، النظريـة العا: راس، الوسـيط في القـانون الإداري محمد الشافعي أبـو .١٥

 .م٢٠١٢جامعة بنها، 

 .م٢٠٠٤محمد أنس جعفر، القرارات الإدارية، طبعة دار النهضة العربية، القاهرة،  .١٦

 .م٢٠٠٥الباسط، القرار الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  محمد فؤاد عبد .١٧

ــراءا .١٨ ــدعاوى الإداريــة والإج ــدين، ال ــامي جمــال ال ــود س ــشأة المعــارف، محم ــام القــضاء الإداري، من ت أم

 .م١٩٩٠الإسكندرية، 

ً: ا ا  

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article. 

دراســة :  المتحـدةإبـراهيم ولـد الـشيخ ســيديا، النظـام القـانوني للمنازعــات الإداريـة فى دولـة الإمــارات العربيـة .١

، م٢٠١٧جامعـة الإمـارات العربيـة، كليـة القـانون، ،  في القانون العام، أطروحة لنيل درجة الماجستيرتحليلية مقارنة

 :منشورة على الموقع الآتي

دراسة مقارنة في النظم الفرنسية والمصرية والعراقيـة، : رحيم سليمان الكبيسي، حرية الإدارة في سحب قراراتها .٢

 .م١٩٨٦كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

ــ .٣ ــاهرة،  دعب ــة الحقــوق، جامعــة الق ــوراة، كلي ــة الإدارة في ســحب قراراتهــا، رســالة دكت ــد حــشيش، حري الحمي

 .م١٩٧٩

دراسـة مقارنـة في القـانون المـصري والفرنـسي والإيطـالي، : القادر خليل، نظرية سحب القـرارات الإداريـة عبد .٤

 .م١٩٦٤رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

رحمة بن عيسى، الأمن القانوني والأمن القضائي في ميدان الأعمال، مذكرة مكملـة لمتطلبـات كريمة درقالي،  .٥

 قالمـة، الجزائـر، ١٩٤٥ مـاي ٨نيل الماستر في القانون، قـسم الحقـوق، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، جامعـة 

 :، منشور على الموقع الآتي٢٠٢٣-٢٠٢٢

https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14350 

مريم زايد المزروعي، القـرار الإداري في ضـوء قـضاء المحكمـة الاتحاديـة العليـا، أطروحـة مقدمـة لاسـتكمال  .٦

 : لآتيم، منشورة على الموقع ا٢٠١٩ متطلبات الحصول على درجة الماجستير، جامعة الإمارات العربية المتحدة،

 https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi. 



  
)٢٩٧١(  مموا ث اا دن اروا اا   ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

هانم أحمد محمود سالم، نحو قانون إجراءات إدارية مصري، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة المنوفيـة،  .٧

 .م٢٠١٤

  اورت واات: ًد

، المجلـة المغربيـة ١٢، العـدد ١١إبراهيم العسري، التحكيم ومستلزمات الأمـن القـانوني والقـضائي، المجلـد  .١

 : م، منشور على موقع دار المنظومة٢٠١٦للدراسات القانونية والقضائية، 

http://search.mandumah.com/Record/781118. 

أفكـار حـول المـضمون والقيمـة القانونيـة، : بشير الشريف شمس الدين، لعقابي سـميحة، مبـدأ الأمـن القـانوني .٢

م، بحـث ٢٠١٩، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الوادي، الجزائر، ديـسمبر ٣، العدد ٣المجلد 

 :منشور على الموقع الآتي

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle. 

، مجلة الاجتهـاد للدراسـات ١١حورية أوراك، مدى مساهمة القضاء الإداري في تحقيق الأمن القانوني، العدد  .٣

 : م، منشور على الموقع الآتي٢٠١٧القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي لنامنغست، الجزائر، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/222/6/1/9144. 

سعيد بن علي بن حسن المعمري، رضوان أحمد الحاف، مبـدأ الأمـن القـانوني ومقومـات الجـودة التـشريعية،  .٤

 .م٢٠٢٢لاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مارس ، مجلة البحوث القانونية وا٧٩العدد 

عامر زعير محيسن، الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكـم بعـدم الدسـتورية، العـدد الثـامن  .٥

 .م٢٠١٠عشر، مركز دراسات الوفد، القاهرة، 

، مجلـة الحقيقـة، كليـة ٣٧ن، العـدد عبد الحق لخذاري، مبدأ الأمـن القـانوني ودوره في حمايـة حقـوق الإنـسا .٦

 : م، بحث منشور على الموقع الآتي٢٠١٦الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، يونية 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/49/15/2/23979. 

عبــد الكــريم محمــد الــسروي، دور المحكمــة الدســتورية في إرســاء مبــدأ الأمــن القــانوني، مجلــة القــرار  .٧

 .م٢٠١٩الاستراتيجي، مركز الحكمة للدراسات والبحوث والاستشارات، العدد الأول، الكويت، سبتمبر 

 مجلـة الحقـوق المغربيـة، عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمـن القـانوني وضرورة الأمـن القـضائي، العـدد الـسابع، .٨

  :م، منشور على موقع دار المنظومة٢٠٠٩أبريل 

https://search.mandumah.com/Record. 



 )٢٩٧٢(  اأ ا   هداري وأار ا ممدارياء اا ء أ  -رم درا   

دور المحكمـة الاتحاديـة العليـا في تعزيـز وتطـوير القـانون الإداري ": عبد الوهاب عبدول، ورقة بحث بعنـوان .٩

، مقدمة إلى المؤتمر الأول لرؤسـاء المحـاكم العليـا الإداريـة في الـدول العربيـة، لبنـان، بـيروت، خـلال "اتيالإمار

 : م، منشور على الموقع الآتي٢٢/٦/٢٠١١-٢١: الفترة

https://wam.ae/ar/details/1395240726086. 

ب القــرارات الإداريــة الفرديــة، مجلــة مجلــس الدولــة، المكتــب الفنــي، المجلــد الأول، عبــده محــرم، ســح .١٠

 .م١٩٥٠القاهرة، يناير 

علاء الدين محمد سيد أبو عقيل، مبدأ الأمن القـانوني في سـحب القـرار الإداري، العـدد التاسـع والثلاثـون،  .١١

 .م٢٠٢٢لأزهر، فرع دمنهور، أكتوبر مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون، جامعة ا

عــلال قــاشي، عبــدالحليم بــشكيوة، مرتكــزات الأمــن القــانوني ومهدداتــه، مجلــة أبحــاث قانونيــة وسياســية،  .١٢

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جماعة محمد الصديق بـن يحيـى، جيجـل، الجزائـر، ديـسمبر ٢، العدد ٦المجلد 

  :م، بحث منشور على الموقع الآتي٢٠١٨

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle. 

، مجلة المتوسط للدراسـات القانونيـة ٢فؤاد الصامت، دور القاعدة القانونية في توفير الأمن القانوني، العدد  .١٣

 : ظومةم، بحث منشور على موقع دار المن٢٠١٦والقضائية، المغرب، 

https://search.mandumah.com/Record/822365. 

، الـسنة ٢٤محمد بوكماش، خلود كلاش، مبدأ الأمن القـانوني ومـدى تكريـسه في القـضاء الإداري، العـدد  .١٤

م، منشور على الموقـع ٢٠١٧ الجزائر، يونيو ، مجلة البحوث والدراسات، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي،١٤

 : الآتي

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/202/14/2/27314. 

، مجلــة ١٧ محمــد زلايجــي، إصــلاح القــضاء دعامــة لتحقيــق الأمــن القــانوني وضــمانة لحــق النقــد، العــدد .١٥

  :م، بحث منشور على موقع دار المنظومة٢٠١٤المناظرة، هيئة المحامين بوجدة، المغرب، مايو 
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 س ات
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أو :ا ٢٨٨٨............................................................................................أ  
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ً :اف ا٢٨٨٨..........................................................................................أ  
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ً:ت ارا٢٨٨٩..................................................................................... ا  
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  ٢٨٩٢.....................................................  اار اداري وا امم ا اول

  ٢٨٩٣.....................................................................ار اداريا    ا اول

  ٢٨٩٤.....................................................................  اار اداري اع اول

امع ا    دارةا  ممس اااداريار ا...........................................٢٩٠٠  

ع اا دارارات اا   ا ممر ا٢٩٠٦..........................................ا  

ما ا مما ا ...........................................................................٢٩٠٩  

  ٢٩١٠.......................................................... وا اممأ   اع اول

مع اأ  ا ورة امما ا............................................................٢٩١٧  

ع اا أ ا مما .....................................................................٢٩٢٢  

ما ا مما أ ا   داريار اا  ٢٩٢٨....................................... أ  

  ٢٩٢٩............................ارات ادار  او  أ ا اممأ  ا ا اول

ما ا مما أ ا  وا دارارات اا  ٢٩٤٤...............................أ  

اا  ا  دارةاأا  ا   دارير ا و  ا   وأ ا ا

مم٢٩٥٤......................................................................................................ا  

٢٩٦٤.......................................................................................................ا  

أو :٢٩٦٤..................................................................................................ا  
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اا .................................................................................................٢٩٦٨  
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